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الملخص التنفيذي
 تقييم نظام النزاهة الوطني في الأردن
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رشــيد للنزاهــة والشــفافية هــو فــرع تحــت التأســيس لـــ "منظمــةِ الشــفافيةِ الدوليــة" فــي الأردن ، وهــو 
منظمــة مجتمــع مدنــي أردنيــة مســتقله وغيــر منحــازة وغيــر ربحيــة، يهــدف لتعزيــز مفاهيــم وممارســات 

ــة الرشــيدة. ــادئ الحاكمي ــاذ مب النزاهــة والشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد، وإنف

تــم تأســيس رشــيد فــي الأردن عــام 2013 نتيجــة تضافــر جهــود مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدني 
وعــدد مــن الأفــراد الذيــن يعملــون فــي مجــال مكافحــة الفســاد، مــن أجــل ترســيخ قيــم النزاهــة والشــفافية 

ــيدة. والحاكمية الرش

2016 © شركة رشيد للنزاهة والشفافية. جميع الحقوق محفوظة. 
إعداد: صدام ابراهيم ابوعزام

مراجعة: باسل صويص

تــم إنتــاج هــذه الدراســة بمســاعدة مــن الإتحــاد الأوروبــي، رشــيد للنزاهــة والشــفافية هــو المســؤول الوحيد 
عــن محتــوى هــذه الدراســة ولا يعتبــر بــأي حــال مــن الأحــوال انعكاســاً  لوجهــات نظــر الإتحــاد الأوروبي.

تم اعداد هذه الدراسة من قبل رشيد للنزاهة والشفافية والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية.

تنويــه: تــم بــذل كل جهــد ممكــن للتحقــق مــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر. ونعتقــد أن 
كافــة المعلومــات صحيحــة و لغايــة آذار 2016. ومــع ذلــك، رشــيد للنزاهــة والشــفافية ومنظمــة الشــفافية 

الدوليــة لا يتحمــان مســؤولية عواقــب اســتخدام المعلومــات لأغــراض تخــرج عــن ســياق المحتــوى.
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المقدمة
 

تعنـى هـذه الدراسـة بتقييـم نظـام النزاهـة الوطنـي للأردن، والتـي تهـدف إلـى تقييـم قـدرات المؤسسـات 
الرئيسـية فـي الدولـة وتقديـر مـدى قيامها بـالأدوار المتعلقـة بمكافحة الفسـاد، وتعزيز الشـفافية والمسـاءلة 

والحوكمـة، ولغايـة 30 مـارس/ آذار 2016.

وقـد رافـق إعـداد  هـذه الدراسـة العديـد مـن التطـورات علـى الصعيـد الوطنـي منهـا علـى سـبيل المثـال لا 
الحصـر، إصـدار قانـون الإنتخـاب، وقانـون الأحـزاب السياسـية، وقانـون اللامركزيـة، وتبنـي الخطـة الوطنيـة 

لحقـوق الإنسـان، ومحـاولات الإصلاح الهيكلـي للعديـد مـن مؤسسـات الرقابـة. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن منظمـة الشـفافية الدوليـة أجـرت العديـد مـن التقييمـات لمنظومـة النزاهـة الوطنيـة 
فـي العديـد مـن الـدول، أمـا بالنسـبة للأردن يعتبـر هـذا التقريـر الأول لتحليـل نظـام النزاهـة الوطنـي بكافة 

مؤسسـاته. واتبـع فـي إعـداد التقريـر منهجيـة تـم تبنيهـا فـي اكثـر مـن )40( دولة.

وتظهـر الدراسـة أكثر المشـاكل تأثيراً على نظـام النزاهة الوطني في الأردن، كما تقـدم العديد من التوصيات 
العامـة والخاصـة بالنسـبة لأعمـدة نظـام النزاهـة الوطنـي محـل التحليـل والتـي تنعكـس إيجابـاً علـى تعزيـز 
الأدوار الخاصـة بتلـك المؤسسـات خلال مسـيرتها وسـعيها لمكافحة الفسـاد وإرسـاء قيم النزاهة والشـفافية. 
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معلومات تمهيدية

لعـل تأثيـر الربيـع العربـي أو حـركات المطالبة بالإصلاح التي إجتاحت المنطقـة العربية منذ مـا يزيد على أربع 
سـنوات، كان لهـا تأثيـر غيـر مباشـر علـى الأردن، حيـث تنبهت الحكومات والمؤسسـات السياسـية والسـلطات 
العامـة إلـى ضرورة إتخـاذ العديد من الإجراءات على كافة الصعد التشـريعية والتنفيذيـة والإدارية والقضائية، 
لتحقيـق مزيـد مـن الشـفافية والنزاهـة والحوكمة فـي عمل المؤسسـات العامـة وذات النفع العام، وإسـتحداث 
وتطويـر الأطـر القانونيـة للمؤسسـات بمـا يكفل تحقيـق مهامها وممارسـة اختصاصها بكل كفـاءة وفعالية. 

ومنـذ عـام 2011 واسـتجابة لمطالـب العديـد من أبناء الشـعب الأردني بدأت مسـيرة التطويـر والمراجعة في 
أغلب المؤسسـات الرسـمية وشـبه الرسـمية الأردنية، حيث تم تشـكيل لجنة ملكية لتعديل الدسـتور الأردني 
وتـم تعديـل مـا يزيـد علـى )40( مـادة مـن نصوص الدسـتور، بمـا يكفل التـوازن بين السـلطتين التشـريعية 
والتنفيذيـة، وكذلـك تعديـل النصـوص التـي تنظـم عمـل السـلطة القضائيـة ومنحهـا مزيـد مـن الإسـتقلال  

والنـص علـى أن يكون القضـاء الإداري علـى درجتين. 

وبـذات الوقـت، النـص صراحـة علـى إنشـاء المحكمـة الدسـتورية والتـي تختـص بالفصـل فـي صحـة الطعون 
بدسـتورية القوانيـن والأنظمـة سـارية المفعـول، والإجابـة على الأسـئلة المتعلقة بتفسـير نصوص الدسـتور، 
والنـص صراحـة علـى الأطـر العامـة للإختصـاص وشـروط العامليـن فـي تلـك المحكمـة وضمـان الإسـتقلال  

المالـي والإداري والقضائـي لعمـل المحكمـة والتأكيـد علـى إلزاميـة قراراتهـا لكافـة الجهـات. 

وفـي تطـور لافـت، تـم النـص صراحـة على إنشـاء هيئـة مسـتقلة للإنتخـاب تشـرف وتديـر العمليـة الانتخابية 
فـي الأردن، حيـث شـكلت عمليـة إدارة الانتخابـات النيابيـة وغيرهـا تحـدٍ امـام الشـعب الأردني في ظـل زيادة 
موجـات التشـكيك فـي نزاهـة وسلامة العمليـة الإنتخابية في السـنوات الاخيرة، إلـى أن تم النص على إنشـاء 
الهيئـة المسـتقلة للإنتخـاب وفـق قانـون يضمـن نوعـاً مـن الإسـتقلال  المالـي والإداري والفنـي لممارسـة 

اختصاصها. 
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وتــم تطويــر العديــد مــن النصــوص الدســتورية التــي مــن شــأنها ضمــان حقــوق وواجبــات الأردنييــن، فضــاً 
عــن تعديــل  يحصــر صلاحيــة محكمــة أمــن الدولــة بالنظــر فــي جرائــم الخيانــة والتجســس وتزييــف العملــة 
والمخــدرات والارهــاب علــى ســبيل الحصــر ، والتأكيــد علــى محاكمــة المدنــي أمــام قاضيــه المدنــي، فضــاً 
عــن تعديــل المــادة )94( مــن الدســتور، حيــث تــم وضــع قيــد علــى مضمــون هــذه المــادة والخاصــة بحــق 
مجلــس الــوزراء بوضــع قوانيــن مؤقتــة، وذلــك بضــرورة إقــرار القوانيــن المؤقتــة خــال دورتيــن بعــد اجتمــاع 

مجلــس الأمــة

ــة، خــال ســعيها  ــة الأردني ــع المؤسســات الوطني ــة وســانحة لجمي لعــل هــذا الدراســة، تشــكل فرصــة مواتي
لتقييــم ومراجعــة المنجــزات علــى كافــة الصعــد المؤسســية والتشــريعية، والإطــاع عــن قــرب وبشــكل عميــق 
ــي و  ــتقرار المؤسس ــز الإس ــي تعزي ــاً ف ــي قدم ــول دون المض ــت وتح ــي حال ــات الت ــات والصعوب ــى التحدي عل

ترســيخ قيــم النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد. 

ممــا لا شــك فيــه، أن الأردن كغيــره مــن دول العالــم والمنطقــة عانــى ويعانــي مــن حالــة فســاد إداري ومالــي 
ــلطات  ــه الس ــت ل ــذي تنبه ــر ال ــة، الأم ــات الوطني ــض المؤسس ــة بع ــى أداء وفعالي ــر عل ــر الأث ــا أكب كان لهم
العامــة مبكــراً ودأبــت إلــى إتخــاذ العديــد مــن الخطــوات فــي محاولــة أولــى لرســم الأطــر التشــريعة العامــة 
وتبنــي الخطــط والاســتراتيجات الوطنيــة مقرونــة بأطرهــا الزمنيــة ، وعلــى الرغــم مــن أهميــة وضــرورة إتخــاذ 
مثــل تلــك الخطــوات، إلا أن ضمــان التنفيــذ علــى أرض الواقــع يغــدو مــن أهــم التحديــات والمعيقــات التــي 

تواجــه الدولــة الأردنيــة. 

ــة  ــم النزاه ــف قي ــى ضع ــي أدت إل ــة الت ــة والبنيوي ــا الهيكلي ــن القضاي ــة م ــل جمل ــة بالتحلي ــاول الدراس وتتن
والشــفافية ومكافحــة الفســاد، إذ تشــير أغلــب المؤشــرات الدوليــة والوطنيــة والتقاريــر ذات العلاقــة إلــى أن 

التحســن لــم يكــن بالمســتوى المأمــول .
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)1( حيــث تختــص محكمــة أمــن الدولــة بموجــب المــادة 101 فقــرة 2 مــن الدســتور علــى أن تمــارس محكمــة أمــن الدولــة حــق 
القضــاء فــي جرائــم الخيانــة والتجســس وتزييــف العملــة والارهــاب. تــم إدخــال هــذا التعديــل فــي عــام 2011 . 

)2( حيــث أصبــح نــص المــادة 94 مــن الدســتور بعــد التعديــل علــى النحــو التالــي: عندمــا يكــون مجلــس النــواب منحــا يحــق 
لمجلــس الــوزراء بموافقــة الملــك أن يضــع قوانيــن مؤقتــة لمواجهــة الأمــور الآتــي بيانهــا: أ. الكــوارث العامــة. ب. حالــة الحــرب 
والطــوارئ. ج. الحاجــة إلــى نفقــات ضروريــة ومســتعجلة لا تحتمــل التأجيــل. حيــث تــم وضــع قيــد علــى مضمــون هــذه المــادة 
بضــرورة إقــرار القوانيــن المؤقتــة خــال دورتيــن بعــد اجتمــاع مجلــس الأمــة، وهــو إعــادة النــص الدســتوري إلــى مــا قبــل عــام 

 . 1958
)3( مثــال ذلــك: الميثــاق الوطنــي للنزاهــة والخطــة التنفيذيــة، والخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان  ، والأجنــدة الوطنيــة، ولجنــة 

الحــوار الوطنــي، ووثيقــة كلنــا الأردن، وخطــة المملكــة الإقتصاديــة لعــام 2025 والعديــد مــن الخطــط الوطنيــة القطاعيــة. 
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الملخص التنفيذي 
 

    معلومات اساسية 
شـكلت عمليـة مكافحـة الفسـاد والقضـاء عليـه خلال السـنوات الخمس الأخيـرة أولوية لـدى صناع القـرار في 
الأردن، ومـا بـرح رأس النظـام السياسـي الملـك عبـد الله مـن حـث السـلطات الرئيسـة الثلاث والمؤسسـات 
الوطنيـة ذات العلاقـة علـى بـذل قصـارى جهدهـا فـي مراجعـة التشـريعات وتطويـر الخطـط والإسـتراتيجيات 

التـي مـن شـأنها الإسـهام فـي عمليـة مكافحة الفسـاد. 

ولاشـك، فـي أن عمليـة مكافحـة الفسـاد تحتـاج إلـى تظافـر جهـود مؤسسـاتية تراكميـة، إنطلاقـاً مـن قاعـدة 
أن البنـاء فـي هـذا المجـال والنجـاح فيه لا يتأتى مـن جهود فردية مبعثرة، وتشـكل مسـألة الكفاية التشـريعة 
والسياسـية أحـد أهـم مقومـات نجـاح نظـام النزاهـة الوطنـي من حيـث وجود تشـريعات كافيـة وفعالـة قادرة 
علـى تحقيـق الـردع العـام والخـاص، فضلًا عن وجود جهاز سياسـي لديه قناعة راسـخة وإيمـان حقيقي بعملية 
مكافحـة الفسـاد، والـذي مـن شـأنه إفشـال أي جهـود قـد تـؤدي إلـى التدخل فـي عمليـات التحقيـق أو قرارات 

السـلطة القضائية. 

كمـا أن مـن متطلبـات نجـاح جهـود مكافحـة الفسـاد علـى المسـتوى الوطنـي، دعم السـلطة التشـريعية، من 
خلال تطويـر تشـريعات ذات جـودة عاليـة تحصـن المؤسسـات والقائميـن عليهـا مـن ممارسـة أي شـكل من 
أاشـكال الفسـاد، وتتيـح للـرأي العـام الإطلاع على المعلومـات كأحد وسـائل الرقابة الشـعبية، فضلاً عن قيام 
البرلمـان بممارسـة أدواتـه الرقابيـة بفعاليـة والتـي مـن شـأنها أن تحـول دون أي تجـاوز علـى المـال العام أو 
الإدارة العامـة مـن خلال لجـان برلمانية نشـطة وأحزاب ومجموعـات عمل برلمانيـة فاعلة ذات أهـداف رقابية 

وبرامجيـة تسـعى إلـى تنفيذها. 
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النتائج الأساسية لتقرير النظام الوطني للنزاهة

بشـكل عـام، يتضـح أن أعمـدة النزاهـة الوطنية فـي الأردن تتراوح بين المتوسـط  والضعيـف، وارتفاع الضعيف 
منهـا إلـى الحـد الأعلـى منـه، لملامسـته المتوسـط فـي بعـض المحـاور، وهـي المؤسسـات التـي تـم تعديـل 
تشـريعاتها وتطويـر آليـات عملهـا خلال الاعـوام 2011 – 2015. حيـث يبين الجـدول رقـم )1( العلامات التي 

حصلـت عليهـا المؤسسـات التـي خضعـت للتقييـم وفقـاً لمنهجية منظمـة الشـفافية الدولية.  

يتضح أن السـلطة القضائية نالت أعلى الدرجات على صعيد الممارسـات والتشـريعات، إلا أن المجلس القضائي 
يغـدو بأمـس الحاجـة إلى البنـاء على المنجز المؤسسـي وتلافي أوجه النقص والقصور التي تشـوب التشـريعات 
والممارسـات للمضـي قدمـاً في التأثير والفاعلية، ويتطلب ذلك إسـتكمال الإسـتقلال  الإداري والمالي عن وزارة 
العـدل، وتعزيـز ضمانـات الإسـتقلال  الذاتـي للقاضـي وتحسـين الظـروف الإقتصاديـة والتأمينـات الإجتماعيـة 

للقضاة.

الجدول رقم )1( يبين المؤسسة وإجمالي الدرجة /100

السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية

القطاع العام
هيئات إنفاذ القانون
هيئة مكافحة الفساد

الهيئة المستقلة للانتخاب
ديوان المظالم

ديوان المحاسبة
الأحزاب السياسية

الإعلام
المجتمع المدني
القطاع الخاص 

إجمالي درجة العمود: 100/32
إجمالي درجة العمود: 100/33
إجمالي درجة العمود: 100/63
إجمالي درجة العمود: 100/39
إجمالي درجة العمود: 100/42
إجمالي درجة العمود: 100/57
إجمالي درجة العمود: 100/54

إجمالي درجة العمود: 100/42 
إجمالي درجة العمود: 100/58
إجمالي درجة العمود: 100/38
إجمالي درجة العمود: 100/35

إجمالي درجة العمود: 100/38 

إجمالي درجة العمود: 100/43 
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 فضلاً عـن إتخـاذ إجـراءات سـريعة وفعّالـة للحـد مـن طول أمـد التقاضـي وتحسـين البنيـة التحتيـة للمحاكم، 
وتكثيـف العمـل علـى بنـاء القـدرات للسـادة القضـاة مـن خلال تفعيـل المعهـد القضائـي وتبنـي برامـج تأهيل 

وتدريـب طويلـة الأجل. 

ويكشـف التقييـم والتحليـل أهـم الإشـكاليات التـي يعانـي منهـا نظـام النزاهـة الوطنـي فـي الأردن، ويتضـح 
مـن خلال التحليل للسـلطات السياسـية الرئيسـة في الأردن ولا سـيما السـلطة التنفيذية والسـلطة التشـريعة  
إلـى ضعـف الأداء العـام فـي تطويـر الأدوات المؤسسـاتية التـي تمكـن كل سـلطة مـن القيـام بأدوارهـا ولعـل 
هـذا الضعـف فـي البنـاء المؤسسـي جعـل عمليـة التقييـم متبادلـة بينهمـا حيـث لا يمكن مـن الناحيـة العلمية 
والمنهجيـة الحديـث عـن سـلطة تنفيذيـة قويـة بمعـزل عـن سـلطة تشـريعة قـادرة علـى ممارسـة أدوارهـا 
التشـريعة والرقابيـة بـكل حرفيـة ومهنيـة، وبالرغـم مـن القـوة الإداريـة التـي تتمتـع بهـا السـلطة التنفيذيـة 
واسـتحواذها علـى الموازنـة العامـة للدولـة إلا أنهـا لم تشـكل رافعـة حقيقية في عمليـة التقييم، إذ تشـير حالة 
التقييـم إلـى أن النفقـات الجاريـة تسـتغرق نصيب الأسـد من تلـك المخصصـات، وأن الصلاحيات الإداريـة غالباً 
مـا يسـاء إسـتخدامها، الأمـر الـذي يحـول دون إعمـال القواعد الدسـتورية بشـأن الفصـل المرن بين السـلطات.  

إن الضعـف العـام الـذي تعانـي منه السـلطة التشـريعية وتحديـداً مجلس النـواب المنتخب تحـول دون أن يحوز 
علـى رضـا وثقـة الشـارع الأردني، حيث لا تـزال مؤشـرات الأداء والدور والإسـتقلالية والموارد ينتابهـا جملة من 
التحديـات، ولعـل التحـدي الأبرز في عدم إسـتكمال البناء العام لشـكل النظام السياسـي " نيابـي برلماني" الأمر 
الـذي يحـول دون العمـل المؤسسـي الجماعـي بين أعضاء المجلـس، وتشـكيل أغلبية برلمانية، فضلاً عن عدم 
وجـود أقليـة تراقـب " حكومـة الظـل "، ومـا يؤكـد ذلـك ضعـف الدرجات التـي حصلت عليهـا الأحزاب السياسـية 

فـي تقييـم أعمدة النزاهـة الوطنية حيـث وصلت إلـى )38( درجة. 

وتعانـي السـلطة التشـريعة مـن حالـة ضعف عام في الممارسـة النوعيـة لأدوات الرقابـة البرلمانيـة ففي الوقت 
الـذي يـزداد فيـه إسـتخدام أدوات الرقابـة البرلمانيـة كميـاً، لا نلحـظ أي تأثيـر علـى السياسـات العامـة، هـذا 
بالإضافـة إلـى  محدوديـة الـدور فـي مناقشـة تقاريـر ديـوان المحاسـبة وعدم القـدرة علـى إتخاذ قرارات بشـأن 
المخالفـات التـي يتـم رصدهـا، فضلًا عـن ضعف في الخبـرات البرلمانية في مناقشـة الموازنة والقوانين بشـكل 
عـام، وضعـف فـي جهـاز الأمانـة العامـة وعـدم القـدرة على توفيـر خدمـات الدعم الفنـي لأعضـاء المجلس خلال 

مسـيرتهم التشـريعة والرقابية.
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إلا أن الملاحظة المشـتركة بين أعمدة نظام النزاهة الوطني الثلاثة عشـر أن الدرجات المخصصة للتشـريعات 
أعلـى منهـا للممارسـات، مـرد ذلـك عائـد إلـى تحديـث غالبيـة القوانيـن الناظمـة لعمـل تلـك المؤسسـات 
وتبنـي خطـط محدثـة لعملهـا خلال السـنوات الخمـس السـابقة، إلا أن ذلـك يلقـي عبئـاً مضافـاً علـى كاهـل 
تلـك السـلطات يكمـن فـي ضـرورة تنفيـذ وتفعيل التشـريعات والسياسـات علـى أرض الواقع، وإلا سـتكون في 

التقييـم المسـتقبلي عرضـة للتراجـع علـى صعيد الممارسـات. 

كمـا أن مـن ضمـن الملاحظـات المشـتركة ضعـف في الأطـراف الفاعلـة غير الحكوميـة وهي: الإعلام، الأحزاب 
السياسـية، والمجتمـع المدنـي، والقطاع الخاص، مما يؤكد على أن العمل بنهج تشـاركي مـع تلك القطاعات لا 
يـزال ينتابـه الغمـوض وعـدم الوضوح ففـي الوقت الذي يتـم التأكيد على تعزيـز حرية الإعلام والـرأي والتعبير 
" حريـة سـقفها السـماء"  يتم سـن وتطبيـق قوانين   بموجبها يتـم توقيف الصحفيين، مـع الإحالة إلى محكمة 
أمـن الدولـة فـي بعـض القضايـا، فضلاً عـن زيـادة فـي حالـة التشـكيك بعمـل مؤسسـات المجتمـع المدنـي 
وتقديـم مشـاريع قوانيـن من شـأنها زيادة فـي البيروقراطية الإدارية وتضييق في ممارسـة النشـاطات العامة، 
وعـدم تفعيـل الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص. وعـدم القـدرة علـى تعزيـز وحمايـة القطـاع الخـاص 
ليسـاهم بشـكل فاعـل فـي التخفيف مـن البطالة والفقـر وجذب الإسـتثمار أو حتى الحفاظ علـى الموجود منها. 

45

)4( أكــد علــى هــذه المقولــة الملــك عبــد الله الثانــي بــن الحســين فــي العديــد مــن المناســبات العامــة فــي 
الأردن.

)5( حيــث تشــير تقاريــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن الــى توقيــف 10 صحفييــن منــذ بــدء تطبيــق قانــون 
الجرائــم الالكترونيــة  منتصــف عــام 2015. 
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     التقييم الإجمالي لنظام النزاهة الوطني

يكشـف التقييـم لأعمـدة النزاهـة الوطنيـة حصول أغلـب الأعمدة التي خضعـت للتقييم على درجـة من ضعيف 
إلـى متوسـط، حيـث وفقـاً لمنهجية منظمة الشـفافية الدولية فـي تحليل أعمـدة النزاهة الوطنيـة يعتبر نظام 
النزاهـة فـي المؤسسـة الحاصلـة علـى علامـة مـن )81- 100( قـوي جـداً، والحاصلـة علـى علامـة مـن )61- 
80( قـوي، والحاصلـة علـى علامـة مـن) 41– 60( متوسـط، والحاصلـة علـى علامـة مـن  )21- 40( ضعيـف، 

والحاصلـة علـى علامـة مـن )0 – 20( ضعيـف جداً. 

وإن المؤسسـات التـي صنفـت بأنهـا قويـة وفقـاً لهـذه المنهجيـة هـي السـلطة القضائية فقط، حيـث حصلت 
علـى درجـة )63(،بينمـا حصـل علـى متوسـط كل مـن ديـوان المحاسـبة بحصولـه علـى درجـة )58( ومـن ثم 
هيئـة مكافحـة الفسـاد بحصولهـا علـى درجـة )57(، تلاهـا الهيئة المسـتقلة للإنتخـاب بدرجـة )54(، ومن ثم 
القطـاع الخـاص بحصولـه علـى درجـة )43( يليـه مباشـرة هيئات إنفـاذ القانون بدرجـة )42(، ومـن ثم ديوان 

المظالـم بدرجة )42(.

أمـا المؤسسـات التـي حصلـت علـى تقديـر ضعيـف فهـي القطـاع العـام بدرجـة )39(، يليـه مباشـرة المجتمـع 
المدنـي بدرجـة )38(، كمـا حصلـت الأحـزاب السياسـية علـى ذات الدرجـة )38(، أمـا السـلطة التنفيذيـة فقـد 

حصلـت علـى درجـة )33( والإعلام حصـل علـى درجـة )35(. ومـن ثـم السـلطة التشـريعية بدرجـة )32(.

ويقـدم الرسـم البيانـي رقـم )1( التالـي توضيحـاً لتقييـم أعمـدة النزاهـة الوطنيـة وفقـاً لمنهجيـة منظمـة 
الشـفافية الدوليـة، بحيـث تتكـون الدرجة الإجمالية لكل عمـود من التقييم الكمي لثلاث محـاور هي: القدرات، 
الحوكمـة، الـدور، بالاضافـة الـى نقـاط القـوة والضعـف والتفـاوت بين فعّاليـة كل عمـود من اعمـدة النزاهة. 
كمـا يبيـن الرسـم أن نظـام النزاهـة الوطنـي كل يتكامل بكافـة عناصـره ومكوناته بمنظومة شـمولية لا تقل 
أي مـن عناصرهـا أهميـة عـن الأخـرى وأن أي اهمـال أو تقصير فـي أي جزء فيها يؤثـر على البنـاء برمته. ووفقا 

للمنهجيـة فـإن الثقافـة والإقتصـاد والمجتمـع والسياسـة يمثلوا الركائز الأساسـية لأي نظـام وطني.



 نظام النزاهة الوطني
11

وتشـير نتائـج هـذه الدراسـة الـى محدوديـة الأدوار التـي تقـوم بهـا أعمـدة نظـام النزاهـة الوطنـي الاردنـي، 
مـع ضعـف عـام فـي مؤشـرات الحوكمـة في كافـة الأعمدة، الأمـر الـذي يؤكدعلى عدم شـمولية الرؤيـة العامة 
علـى صعيـد التشـريعات والممارسـات لتوجيـه القـدرات لصالـح تحقيـق الأدوار، وبحيـث تدعـم نتائـج أعمـدة 
النزاهـة الوطنيـة الركائـز الأساسـية الا وهـي الثقافـة والإقتصـاد والمجتمـع والسياسـة و التـي لا يتأتـى لأي 
نظـام وطنـي النجـاح بمعـزل عنهـا بالتالـي نغـدو بأمـس الحاجـة لأن تنعكـس نتائـج أعمـدة النزاهـة الوطنية 

علـى تلـك الركائز. 
الرسم البياني رقم )1( تقييم أعمدة النزاهة الوطنية حسب منهجية منظمة الشفافية الدولية.
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    أعمدة النظام الوطني للنزاهة

المؤسسـات التـي خضعـت لعمليـة التقييـم وفقـاً لمنهجيـة منظمـة الشـفافية الدوليـة هـي )13( مؤسسـة، 
يمكـن تصنيفهـا علـى النحـو التالي:

مؤسسات الحكم الرئيسة وهي السلطات العامة في الدولة:
السـلطة التنفيذيـة، والسـلطة التشـريعية، والسـلطة القضائيـة، والصنـف الآخـر منهـا هـي القطـاع العـام 
ومؤسسـات إنفـاذ القانـون وهيئـات الرقابـة وهـي: القطـاع العـام، هيئـات إنفـاذ القانـون، هيئـة مكافحـة 
الفسـاد، و ديـوان المحاسـبة، و الهيئـة المسـتقلة للانتخـاب، وديـوان المظالـم، والصنف الثالـث والأخير هو 
الجهـات الفاعلـة غيـر الحكوميـة فـي النظـام الوطني للنزاهـة وهي: الأحـزاب السياسـية، الإعلام، والمجتمع 

المدنـي والقطـاع الخـاص. كمـا فـي الجـدول رقـم )2(.

 الجدول رقم )2( يبين مؤسسات نظام النزاهة التي خضعت للتقييم

السلطة التنفيذية

السلطة القضائية

السلطة التشريعية

مؤسسات الحكم الرئيسة

القطاع العام

هيئات إنفاذ القانون

هيئة مكافحة الفساد

ديوان المحاسبة

الهيئة المستقلة للإنتخاب

ديوان المظالم

القطاع العام ومؤسسات إنفاذ 
القانون وهيئات الرقابة

الجهات الفاعلة غير الحكومية 
في النظام الوطني للنزاهة

الأحزاب السياسية

الإعلام

القطاع الخاص

المجتمع المدني
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     التوصيات العامة 

مـن خلال تقييـم مؤسسـات أعمـدة النزاهـة الوطنيـة فـي الأردن، نجـد بأنـه مـن الضرورة الإسـراع فـي تنفيذ 
التوصيـات التاليـة، علـى أنهـا توصيـات ذات طبيعـة عامـة، إلا أن التوصيـات التفصيلية يحتويها دراسـة تقييم 
نظـام النزاهـة الوطنـي فـي كل محـور على إنفـراد، والتي تـم اجمالها في الملحـق رقم )1( من هـذا الملخص. 

فهـي على: 

1. إصـدار القانـون النزاهـة ومكافحـة الفسـاد، والخـاص بإدمـاج هيئـة مكافحة الفسـاد وديـوان المظالـم، بناءً 
علـى أسـس ومعاييـر تضمـن المـوارد والقـدرات والإسـتقلال  وأداء الأدوار بشـكل فعـال، وعـدم اسـقاط جرائم 

الفسـاد بالتقـادم، وبمـا يتفـق مـع أفضل الممارسـات الدوليـة وإتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحة الفسـاد. 

2. تعديـل قانـون ضمـان حـق الحصـول علـى المعلومـات، بمـا يضمـن الكشـف المؤسسـي والمسـتمر عـن 
المعلومـات، بالتزامـن مـع تعديـل قانـون حماية أسـرار ووثائـق الدولة، حيث أن عـدم الوصول إلـى المعلومات 

يمثـل أهـم التحديـات والعوائـق أمـام نظـام نزاهـة وطنـي فعال. 

3. إصلاح الإطـار القانونـي الناظـم لعمـل المجتمـع المدنـي، وتطويـر شـراكات وطنيـة حقيقيـة وفعّالـة، بمـا 
يضمـن الإشـراك الحقيقـي للمجتمـع المدني بالمشـاريع الوطنية ورسـم السياسـات والتشـريعات ذات العلاقة، 

وضمـان عـدم التدخل فـي عمـل المجتمـع المدني.  

4. ضـرورة تبنـي خطـة وطنيـة قابلـة للتنفيـذ وضمـن إطـار زمنـي محـدد لتعزيـز ونشـر التوعيـة فـي العمـل 
الحزبـي، والإمتنـاع عـن أي ممارسـات مـن شـأنها الحيلولـة دون إنتمـاء الأفـراد للعمـل الحزبي، وإعـادة إصلاح 
الإطـار القانونـي الناظـم للدعـم المالـي المباشـر للأحـزاب السياسـية، بنـاء علـى مؤشـرات ومعاييـر موضوعية 
تتعلـق بـالأدوار المتوقـع لعبهـا مـن الأحزاب السياسـية. وبما يضمن وصولها للسـلطة التشـريعية لإسـتكمال 

بنـاء شـكل النظـام السياسـي » النيابـي البرلماني«. 

5. تطويـر النظـام الداخلـي لمجلـس النـواب بمـا يضمـن تفعيـل الأمانة العامـة لتقديـم الدعم الفنـي لأعضاء 
مجلـس النـواب، وتحديـد وتوزيـع الإختصاصـات بيـن لجـان المجلـس والمكتـب الدائم، وإعـادة تنظيـم أدوات 
الرقابـة البرلمانيـة بمـا يضمـن الفعّاليـة فـي أداء الأدوار، وبـذات الوقـت، إعـادة النظـر بالنصـوص الخاصـة 
بعمـل الكتـل البرلمانيـة بمـا يضمـن العمـل البرامجـي لهـا، لضمـان تشـكيل الأغلبيـة البرلمانيـة وتكريـس 

العمـل الجماعـي داخـل البرلمـان. 
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6.  تعزيـز كفـاءة القطـاع العـام، وإصلاح نظـام الخدمـة المدنيـة، لتجـاوز مشـكلة التضخـم الإداري، وتفعيـل 
مدونـة السـلوك، وتعزيـز الشـفافية الماليـة والإداريـة مـن خلال نشـر التقاريـر وإتاحـة المعلومـات بشـكل 
الربـط الإلكترونـي بيـن كافـة المؤسسـات، وتوحيـد نظـام شـغل  مسـتمر ومؤسسـي، وتعميـم اسـتخدام 

الوظائـف العامـة علـى أسـاس المؤهلات والكفـاءة. 

7. دعـم وتعزيـز عمـل ديـوان المحاسـبة وتطور منهجيـات التدقيـق ومواكبة معاييـر الرقابـة الدولية وأفضل 
الممارسـات الرقابيـة المهنيـة فـي عمـل الديـوان، ودعـم الإسـتقلال  المؤسسـي للديـوان، وتطويـر الرقابـة 
لتشـمل الإيـرادات، وضمـان تفعيـل المراجعـة وفتـح التحقيـق فـي وقائـع الفسـاد التـي يكتشـفها الديـوان 
بالتعـاون مـع الجهـات ذات العلاقـة، وتفعيـل دور البرلمان في بسـط رقابته على السـلطة التنفيذيـة والقطاع 

العـام بالإعتمـاد علـى تقاريـر الديـوان وإحالـة المخالفـات إلـى القضاء.  

8. تبنـي مبـدأ الإفصـاح فـي الموازنـات العامـة، وإطلاع الرأي العـام علـى  وسـائل وآليـات الإدارة الإقتصادية 
والإجـراءات الرسـمية حيـال الديـن العـام العـام والاسـتفادة مـن الـدروس المسـتقاه مـن سياسـات وعمليـات 
الخصخصـة وتضمينهـا فـي عمليـة رسـم السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتقبلية ، وتبنـي  خطـط 

وسياسـات إصلاح مالـي وإقتصـادي قابلـة للتنفيـذ، بمـا يضمـن التخلـص مـن العجـز والمديونيـة. 

9. تطويـر وتعزيـز عمـل وحـدات الرقابـة الداخليـة، وتطويـر وسـائل الرقابـة الفاعلة علـى المشـاريع التنموية 
الكبرى.

10. دعم الإسـتقلال  المالي والإداري للمجلس القضائي، وإسـتكمال مشـروع تطوير البنى التحتية للمحاكم، 
وتطويـر خطـط وإجـراءات للحـد من العبء القضائي، وطـول أمد التقاضي، وتعزيز الإسـتقلال  الذاتي للقاضي 

مـن خلال دعـم التأمينات الإجتماعية والمخصصـات الإقتصادية للقضاة. 

11. مراجعة وتعديل التشـريعات والسياسـات الناظمة لعمل القطاع الخاص بما يضمن حماية المسـتثمرين 
والسـرعة فـي اتخـاذ القـرارات وتفعيـل الرقابـة علـى هـذا القطـاع وتطوير إطـار وطني شـمولي للشـراكة بين 

القطاعين العـام والخاص .

6

)6(  وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن البرلمـان لا يسـتطيع إحالـة المخالفـات التـي يتـم رصدهـا إلـى القضـاء وفقا 
لمـا جـاء بقـرار المجلـس العالي لتفسـير الدسـتور.

http://www.pm.gov.jo/content/1405784251 ،7( تقريـر لجنـة تقييم التخاصية(

7
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ملف الدولة

1. معلومات تمهيدية 

2. ملف الدولة: خلفية تاريخية 

يقـع الأردن فـي قلـب منطقـة الشـرق الأوسـط إلى الشـمال الغربي من السـعودية وجنـوب سـورية، وإلى الغرب 
مـن العـراق وإلـى الشـرق مـن فلسـطين. وللأردن منفـذ علـى البحـر الأحمـر، من خلال مدينـة العقبـة الواقعة 
علـى الطـرف الشـمالي لخليـج العقبـة، ويقـع الأردن بيـن خطـي عـرض)34.52–39.15( شـمالًا وخطـي طـول 
)59-31( شـرقاً، تبلـغ مسـاحة المملكـة الأردنيـة الهاشـمية الاجماليـة )89287( كيلـو متـر مربـع منها )7.8( 

بالمائـة أراضٍ زراعية.

نـص الدسـتور الأردنـي علـى أن نظـام الحكـم نيابـي ملكـي وراثـي، الملـك يمـارس صلاحياتـه بـإرادة ملكيـة 
موقعـة مـن رئيـس الـوزراء والـوزراء، وتعـد الحكومـة الهيئـة التنفيذيـة والإداريـة العليـا للدولة الأردنيـة، ويتم 
تنفيـذ العمـل الحكومـي والإداري مـن خلال مجلـس الـوزراء الـذي يتولـى المسـؤولية عـن إدارة جميـع شـؤون 
الدولـة الداخليـة والخارجيـة. يتألـف مجلـس الـوزراء فـي الأردن مـن رئيـس الـوزراء، وعدد مـن الوزراء، ويشـرف 
رئيـس الـوزراء علـى أعمـال الحكومـة، كمـا يـرأس مجلـس الـوزراء. وهـو مسـؤول أمـام مجلـس الأمـة، وتنـاط 
السـلطة التشـريعية بمجلـس الأمـة والملـك، ويتكـون مجلـس الأمـة مـن مجلـس النـواب المنتخـب ومجلـس 
يـن مـن قبـل الملـك، ويوجـد سـلطة قضائيـة يشـرف عليهـا ويديرهـا مجلـس قضائـي نص على  الأعيـان المُعَّ

تشـكيله الدسـتور بموجـب القانـون يمثلـه رئيـس المجلـس القضائـي.
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حكـم الملـك عبـد الله بـن الحسـين ) عبـدالله الاول(، الأردن منـذ إنشـاء إمـارة شـرق الأردن فـي العـام 1921 
بصفتـه اميـراً ومـن ثـم بصفته ملـكاً ، بعد الإسـتقلال  عن بريطانيا في عـام 1946.و بعـد إغتياله في 1951، 
حكـم إبنـه الملـك طلال لفتـرة وجيـزة. وكان الإنجـاز الأكبـر للملـك طلال إصـدار الدسـتور الأردني فـي الثامن 
مـن كانـون الثانـي عـام 1952، وفـي نفـس العـام تم عزله عـن الحكم بسـبب ظـروف صحية، في ذلـك الوقت 
كان إبنـه الأكبـر الأميـر حسـين تحـت السـن القانونية، و تسـلم الحكـم مجلس وصايـة على العـرش حتى بلوغ 
الملـك حسـين السـن القانونيـة للحكـم حسـب دسـتور 1952 وهـي )18( سـنة قمريـة، حيـث تولـى سـلطاته 
الدسـتورية عـام 1953حتـى وفاتـه فـي عـام 1999، متجـاوزاً العديـد مـن التحديـات لحكمـه، أنهـى الملـك 
الحسـين الأحـكام العرفيـة عـام 1992، وفـي نفس العام صـدر قانون الأحزاب السياسـية، وقبل ذلـك وفي عام 
1989 تـم إعـادة الحيـاة البرلمانيـة بإجـراء الانتخابـات النيابيـة، خلـف الملـك عبـد الله الثانـي والـده الحسـين 
عقـب وفاتـه فـي شـباط عـام 1999، واسـتمر فـي مسـيرة التحديـث والبنـاء لمؤسسـات الدولـة الأردنيـة علـى 

نهـج والده. 

 3. الركائز السياسية المؤسساتية

* إلى أي مدى تعد المؤسسات السياسية في الدولة داعمة لفاعلية النظام الوطني للنزاهة.
 

شـكلت مكافحـة الفسـاد خلال السـنوات الأخيـرة أولويـة لـدى المؤسسـات السياسـية فـي الأردن، حيـث أكـد 
عليهـا الملـك عبـد الله الثانـي فـي أكثـر مـن مناسـبة ووجه السـلطة التنفيذيـة إلى تبنـي ميثاق وخطـة وطنية 
للنزاهـة وإطـار زمنـي لتنفيذهـا منـذ عـام 2012، وتـم فـي عـام 2013 الإعلان عـن الميثـاق الوطنـي للنزاهة 
وخطتـة التنفيذيـة، وتلا ذلـك توجيـه ملكـي بتبنـي خطـة وطنيـة لحقوق الإنسـان والتي تـم الإعلان عنها في 

عـام 2016. 

إتخـذت المؤسسـات السياسـية العديـد مـن التدابيـر التشـريعية وتبنـت العديـد مـن السياسـات والخطـط في 
سـبيل مكافحة الفسـاد وتحسـين الأداء العام للمؤسسـات، ويكمن التحـدي الرئيس أمام تلـك الجهود الوطنية 
فـي ترجمـة تلـك التشـريعات والخطـط والسياسـات واقعيـاً وعملياً بما يعـود بالنفـع والفائدة على المؤسسـات 

والأفراد.
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أمـا بالنسـبة للمؤشـرات العالميـة فقـد إحتلـت الأردن المرتبـة )11( عربيـاً والمرتبـة )87( دوليـاً فـي مؤشـر  
الـدول الفاشـلة 2013، بينمـا كان قـد حصـل عـام 2012  علـى المرتبـة )90( دوليـاً ما يعني انخفـاض مرتبة 

الأردن ثلاث درجـات، أمـا عـام 2014 فقـد احتـل الأردن المرتبـة )83(. 

إلا أن المعيـق أمـام المؤسسـات السياسـية فـي الدولة الأردنية يكمن في هشاشـة وعدم مأسسـة العلاقة بين 
السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية وفقـاً لشـكل النظـام النيابـي البرلمانـي ، مما يجعـل أدوات التأثيـر والرقابة 

البرلمانيـة هشـة ولا تؤدي النتائـج المتوقعة.

وسـادت فـي الفتـرة الاخيـرة تقديـم المصلحـة الشـخصية علـى المصلحـة العامـة وذلـك مـن خلال تقديـم 
الإمتيـازات الخدميـة للنـواب لاسـتمالة مجلـس النـواب لعـدم طـرح الثقـة او عـدم اسـتكمال النصـاب القانوني 

لاجـراءات طـرح الثقـة بالحكومـة،  والـذي أدى إلـى تعطيـل أدوات الرقابـة البرلمانيـة

8

9

10

إشـراك  بهـدف  سياسـية  تشـريعية  إصلاح  منظومـة  الأردنيـة  الدولـة  فـي  السياسـية  المؤسسـات  وتبنـت 
المواطنيـن فـي عمليـات صنـع القـرار، حيـث تم إقـرار قانـون للأحـزاب السياسـية، وقانـون اللامركزيـة في عام 
2015، وقانـون الإنتخـاب  لمجلـس النـواب فـي عـام 2016 والأخـذ بنظام القائمـة النسـبية المفتوحة كبديل 
عـن نظـام الصـوت الواحـد والـذي شـكل معيقـاً وتحـدٍ رئيـس أمـام مسـيرة الأحـزاب السياسـية والمجتمع في 

تعزيـز عمـل السـلطة التشـريعة. 

)8( الـذي تصدره مجلة 'فورين بوليسـي' الأمريكية
)9( وهـذا مـا تـم التأكيـد عليـه مـن قبـل الملـك عبـد الله الثانـي ابـن الحسـين فـي الورقـة النقاشـية الخامسـة علـى 

 ./http://kingabdullah.jo الرابـط: 
)10( اتهامات في التعيين على أسـس الواسـطة والمحسـوبية في مجلس النواب، الروابط: 

 ./http://sawaleif.com :وكذلك ./http://www.gerasanews.com وكذلـك ،www.jfranews.com.j
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الركائز الإجتماعية السياسية:

* إلـى أي مـدى توجـد علاقات بين مختلف الجماعـات المجتمعية والنظام السياسـي في الدولة، 
بمـا يدعم فعالية النظـام الوطني للنزاهة. 

تتنـوع أصـول الشـعب الأردنـي، والتـي تعـود فـي غالبيته االعظمـى إلى بلاد الشـام والجزيـرة العربيـة منحدرين 
مـن القبائـل العربيـة المختلفـة مع وجـود أقليات عرقية أخرى هاجرت إلى المنطقة ومنهم الشـركس والشيشـان 
والأرمـن، ويشـهد الأردن تنـوع عرقـي ودينـي فريـد مـن نوعـه يضمـن التعايش بيـن كافـة الأعـراق والديانات، 
ويوفـر الدسـتور وقوانيـن الحمايـة والحرية لجميع مواطنيه في التشـكيل والمشـاركة في النـوادي الخاصة بهم، 

والمـدارس، والجمعيات أو أماكـن العبادة . 

يبلـغ إجمالـي عـدد سـكان المملكـة )9,531,712( نسـمة، حيـث تطـور عـدد سـكان المملكـة منـذ مطلـع عقد 
السـتينيات مـن القـرن الماضـي، إذ تضاعف عدد السـكان أكثر مـن )10( مرات خلال )55( عاماً. وكانـت الزيادة 
الأكبـر خلال العقـد الماضـي وخاصـة منـذ عـام 2011. وقـد بلـغ معـدل النمـو السـكاني خلال الفتـرة 2004 
و2015 حوالـي 5.3% سـنوياً. ويعـود الإرتفـاع فـي هـذا المعـدل إلـى الهجـرات بمـا فيهـا الهجـرة القسـرية 

واللجـوء للمملكـة، حيـث كان معـدل النمـو السـنوي للأردنييـن 3.1% سـنويا مقابـل 18% لغيـر الأردنييـن .
حيث بلغ عدد السكان الأردنيين )6,613،587( ويشكلون 69،4% من إجمالي سكان المملكة.

11

 ./http://www.kinghussein.gov.jo : 11( الأردن، التنـوع السـكاني، مجلـس النواب الأردني الرابط(
الموقـع  العامـة،  الاحصـاءات  دائـرة  الاوليـة،  النتائـج   ،2015 عـام  خلال  للمملكـة  العـام  التعـداد  نتائـج   )12(
الالكترونـي الرابـط http://census.dos.gov.jo/wp. وكذلـك التغطيـة الصحفيـة لنتائـج التعـداد السـكاني 

./http://www.albosala.com الرابـط   2015 لعـام  للأردن 

12
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13

تقريـر صـادر عـن  فـي  المؤشـر  الإنمائـي  )UNDP(، يصـدر هـذا  المتحـدة  الأمـم  برنامـج  الصـادر عـن    )13(
 The International Finance(.الدولـي التمويـل   ومؤسسـة    )World Bank(الدولـي البنـك  مجموعـة 

احتسـابه. وآليـة  المؤشـر  معاييـر   )Corporation

أما بالنسـبة للمؤشـرات العالمية ولا سـيما مؤشـر التنمية البشـرية   لعام 2014والذي يشـير الى تقدم الأردن 
)23( مركـزاً حيـث احتـل المرتبـة )77(، بينما كان يحتـل المرتبة )100( في تقرير التنمية البشـرية لعام 2013 

كمـا يبينـه الجدول رقـم )3( وذلك على النحـو التالي: 

الجدول رقم )3( يبين ترتيب الأردن في مؤشر التنمية البشرية

الدرجةالترتيب عربياًالترتيب عالمياًالسنة

2014

2013

2012

2011

77

100

94

95

9

11

11

9

0.745

0.744

0.700

0.699

الركائز الإجتماعية الإقتصادية

* إلى أي مدى يدعم الوضع الإجتماعي الإقتصادي في البلد فعالية النظام الوطني للنزاهة. 

يعتمـد الإقتصـاد الأردنـي إلـى حـد كبيـر علـى القطـاع العـام وتتمسّـك الحكومـة بنمـوذج إقتصـادي إجتماعـي 
يـرزح تحـت وطـأة عقـود طويلـة مـن التوظيـف المكثّف فـي القطاع العـام، والإعتمـاد علـى العمالـة الأجنبية في 
العديـد مـن القطاعـات، ناهيـك عـن النظـام التعليمـي المعـروف عنـه بأنـه نظـام كمّـي لا نوعـي. إذ حتـى لـو 
تبـدّدت الأزمـة الأمنيـة الإقليميـة في المسـتقبل القريب، فإن ضعف المحفزات لتشـجيع المانحيـن الأجانب على 
تقديـم المسـاعدات للمسـاهمة فـي التكاليـف المترتبـة عـن اللاجئين قـد يضع الأردن فـي مواجهـة أزمة ديون 

جديـدة ، بالاضافـة الـى الضعـف العـام فـي مناخ الاسـثتمار فـي الاردن.
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أمـا بالنسـبة للبطالـة، فقـد قـدرت منظمـة العمل الدوليـة ارتفاع معـدل البطالة فـي الأردن إلـى 30% مع نهاية 
عام 2014 نسـبة إلى عدد السـكان، فيما أكدت وزارة العمل أن هذه النسـبة تشـمل فئة الشـباب من الداخلين 

الجـدد إلـى سـوق العمـل، بينمـا تبلغ نسـبة البطالة الفعلية لجميـع الفئات نحـو 11.8% فقط . 

وبلـغ معـدل البطالـة فـي المملكـة خلال فترة الربـع الأول من عـام 2015 نحـو 12.9% حيث بلـغ للذكور %11 
مقابـل 22.1% للإنـاث لنفـس الفتـرة، حيـث أن معـدل البطالة للربـع الأول من عـام 2015 إرتفع بمقـدار )0.6( 
نقطـة مئويـة عـن الربـع الرابـع مـن عـام 2014، وأن 55.1% مـن إجمالـي المتعطلين هـم من حملة الشـهادة 

الثانويـة فأعلـى، وأن 44.6% مـن إجمالـي المتعطليـن مؤهلاتهـم التعليميـة أقل مـن الثانوي .

كمـا أن عـدد المشـتركين العامليـن تحـت مظلـة الضمـان الإجتماعـي دون انقطاع يبلـغ مليونـا و112 ألفا. وأن 
متوسـط دخـول العامليـن )470( دينـار، فيمـا تحـدد دائـرة الإحصـاءات العامـة خـط الفقـر فـي الأردن مـا دون 
)580( دينـار شـهرياً للأسـرة، أمـا مـن حيـث التطـور الإجتماعـي والإقتصـادي فـإن الأردن في المرتبـة )82( من 

بيـن )174( بلـداً .

ويعتمـد اقتصـاد المملكـة بشـكل رئيسـي علـى قطـاع الخدمـات والتجـارة والسـياحة   ، وعلـى بعـض الصناعـات 
الإسـتخراجية كالأسـمدة والأدويـة فـالأردن فقيـر بالمـوارد الطبيعية وتوجـد مناجم الفوسـفات جنـوب المملكة، 
حيـث تعتبـر الأردن ثالـث أكبـر مصدّر لهـذه المادة في العالـم. ومن أهم الموارد المسـتخرجة الأخـرى البوتاس 

والأملاح والغـاز الطبيعـي والحجر الكلسـي .
 

16

14

15

18

17

 ./http://www.alghad.com :14(  تقرير منظمة العمل الدولية ، التغطية الصحفية للتقرير ، صحيفة الغد الأردنية الرابط الالكتروني(
)15( هذه النسب والأرقام وفقا لتقارير صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الأردنية، التغطية الصحفية لمضمون التقرير الرابط 

.www.ammonnews.net 16( حسب وكالة الأمم المتحدة للسكان انظر الرابط(
 .http://firemountainseagle.jeeran.com/ScienceAndEngineering/archive/2008/5/571610.html : 17( انظر(

 .http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=9&Artical=178931 :18( انظر(
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 .www.albankaldawli.org :الالكتروني الرابط  انظر  لطفاً  الدولي،  البنك  عن  الصادر  للحوكمة  العالمية  المؤشرات  تقرير   )19(
وتقرير صادر عن وزارة تطوير القطاع العام بعنوان Hبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الأردن فيها لعام 2015 المنشور على الموقع 

الإلكتروني:www.mopsd.gov.jo/.  وتشير بعض الدراسات إلى أن الأرقام أكبر من ذلك حتى الثلث الأول من عام 2016.
)20( اضطرابات المنطقة التحدي الأساسي لإقتصاد الأردن العام 2016، صحيفة الغد الرابط :

 .http://www.alghad.com/articles/912825
)21( تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 ، دائرة الاحصاءات العامة، شباط 2016 ،

 .http://census.dos.gov.jo/wp : الرباط الالكتروني 

 ،)Global Governance Indicators( للحوكمـة  العالميـة  المؤشـرات  علـى  الأردن  لموقـع  بالنسـبة  أمـا 
والـذي يصـدر عـن البنـك الدولـي فكانـت درجـة الأردن بالنسـبة لمؤشـر المسـاءلة لعـام 2013 مـا نسـبته 
25.1% ، أمـا بالنسـبة لمؤشـر الإسـتقرار السياسـي وغياب العنـف فكانت درجة الأردن 25.6% مـن دول العالم 
المشـمولة بالمؤشـر ، أما بالنسـبة لمؤشـر فاعلية الحكومة ونوعية الخدمة ودرجة اسـتقلاليتها عن الضغوط 
السياسـية ومصداقيـة الحكومـة فكانـت 89.8%، و بالنسـبة لمؤشـر الجـودة التنظيميـة والتـي تشـمل القدرة 
الحكوميـة علـى صياغـة وتنفيـذ السياسـات والقوانيـن السـليمة التـي تسـمح بتعزيـز وتنميـة القطـاع الخاص 
فكانـت درجـة الأردن 56.0% ،  بينمـا كانـت النتيجة لمؤشـر سـيادة القانون 62.6%، ومؤشـر مكافحة الفسـاد 

فكانـت النتيجـة %60.8 .

لكـن التحـدي الأبـرز أمـام الإقتصـادي الأردنـي يتلخـص فـي إجمالـي الدين العام ونسـبته إلـى الناتـج المحلي 
الاجمالـي، حيـث بلـغ حوالـي )24.6( مليـار دينـار مشـكلا ما نسـبته حوالـي )90.9( بالمئـة من الناتـج المحلي 

. الاجمالي 

وفيما يتعلق بتوزيع السـكان حسـب الجنسـيات في المملكة، فيشـكل السـكان غير الأردنيين حوالي 30% من 
إجمالـي السـكان، نصفهـم مـن السـوريين )1.3 مليـون( يتركز أغلبهم فـي محافظة العاصمـة )436 ألف(، ثم 
إربـد )343 الـف( ثـم المفـرق )208 ألـف( ثـم الزرقـاء )175 ألـف(. كمـا بلـغ عددالمصرييـن حوالـي 636 ألف 

يتركـز أغلبهـم فـي محافظـة العاصمة. وبلغ عـدد الفلسـطينيين 634 الف .
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الركائز الإجتماعية الثقافية 

* إلـى أي مـدى تعـد الأخلاقيـات والأعـراف والقيـم السـائدة داعمـة لفعاليـة النظـام الوطنـي 
للنزاهـة. 

تعتبـر ظاهـرة الفسـاد الإداري مـن أكثـر ظواهر الفسـاد انتشـاراً فـي الأردن، وتتجلـى بالجرائم المخلّـة بالوظيفة 
العامـة كالرشـوة والإختلاس واسـتغلال الوظيفــــة، والجرائم المخلة بالثقة العـــامة كتقليد ختـم إحدى الدوائر 

وتزويـر النقـــد أو سـندات الديـن والأدوات المالية والجـــرائم الإقتصاديـة التي تلحق ضرراً بالمال العـــام. 

ومن أكثر أشـكال الفسـاد شـيوعاً  ما عرف » بالواسـطة والمحسـوبية وعدم التقيّد بالقوانين والأنظمة، وتكمن 
الأسـباب الرئيسـة للفسـاد فـي تدنّـي الرواتـب مع ارتفـاع تكاليـف المعيشـة والفارق فـي الدخل بيـن القطاعين 
العـام والخـاص وإنعـدام الشـفافية وإنتشـار الفقـر وغيـاب أخلاقيـات العمـل وضعـف معاييـر السـلوك والضغوط 

الخارجيـة التي يمارسـها أصحـاب المصالح . 

وبحسـب تقريـر هيئـة مكافحـة الفسـاد لعـام 2014 بلغ عـدد القضايا 151 قضية سـجل منهـا 102 في القطاع 
العـام و 34 فـي القطـاع الخـاص و 15 للأفـراد علـى النحـو التالـي: إسـاءة اسـتعمال السـلطة 18 قضيـة فـي 
القطـاع العـام، والإخلال بواجبـات الوظيفيـة 4 قضايـا في القطـاع العام، والمسـاس بالمال العـام 34 قضية في 
القطـاع العـام، و 17 فـي القطـاع الخـاص، واسـتثمار الوظيفيـة 12 فـي القطـاع العـام، التزوير في القطـاع العام 

1623 قضيـة . 

 ./http://www.alhayat.com ،22( تصريح عضو هيئة مكافحة الفساد السابق، د. عبد الشخانبة، الرابط الالكتروني(
 ./http://www.jfranews.com.jo :23( ملخص تقرير هيئة مكافحة الفساد لعام 2014 الرابط الالكتروني التالي(
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وتشـير نتائـج اسـتطلاع الـرأي العـام في الأردن إلى تدنـي ثقة المواطن بالأداء العام الرسـمي حيث بلغ مسـتوى 
الرضـا عـن الحكومة لعام )2014( 47% والمجلس النيابي 32% والأحزاب السياسـية %31 . 

وفـي تقييـم الأوضـاع الاقتصاديـة والإجتماعيـة، أظهـرت النتائـج أن المشـكلات الإقتصادية، بصفـة عامة، جاءت 
فـي الدرجـة الأولـى بنسـبة 72% )بطالـة، ارتفـاع الأسـعار، الفقر، الوضـع الإقتصادي بصفـة عامة(، وجـاءت كثرة  
اللاجئيـن فـي المرتبـة الثانيـة 9%، والفسـاد المالي والإداري )الواسـطة والمحسـوبية( في المرتبـة الثالثة %5. 

وتشـير ايضـاً النتائـج إلـى انخفـاض ثقـة المواطـن بالسياسـات الرسـمية الإجتماعيـة والإقتصاديـة حيـث يعتقد 
32% أن السياسـات والإجـراءات الإقتصاديـة التـي اتبعتهـا الحكومـة فـي مكافحـة الفقـر كانـت كافيـة، فـي مـا 
يعتقـد 28% أن الإجـراء فـي محاربـة البطالـة كانـت كافية، ويعتقـد 24% أن الإجـراءات والسياسـات الإقتصادية 

فـي الحـد مـن ارتفـاع الأسـعار كانـت كافيـة، و26% فـي الحـد مـن اسـتخدام العمالـة الوافدة .

وتشـير أحـد التقاريـر الصـادرة عـن دائـرة الأبحـاث فـي الكونغـرس الأمريكـي فـي العـام 2016  إلى أن الفسـاد 
والواسـطة يعتبـران ظاهـرة فـي الإقتصاد الأردني يؤديان إلى ايجاد شـعور متنام بالإحباط لدى الشـباب الأردني 
وأن مـن بيـن المشـاكل التي يواجهها الأردن منذ زمن مشـكلة الفقر والفسـاد وتباطؤ النمـو الإقتصادي، إضافة 

إلـى معـدلات البطالـة المرتفعة  والتي تقـدر بـ 12.5 %.

واشار التقرير إلى أن الفساد واضح في الأردن وأن هناك استخداماً واسع النطاق لما يسمى بالواسطة. 

)24(  نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول قضايا هامة ووطنية، المنشور نتائجه على الرابط: 
 ./http://www.assabeel.net

)25(  نتائج استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول قضايا هامة ووطنية، المنشور نتائجة على الرابط:
 ./http://www.assabeel.net 

 ./http://www.alghad.com :26(  تقرير صادر عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي عام 2016 ، انظر نتائج التقرير الرابط(
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)25( مقياس )باروميتر( الفساد العالمي والصادر عن منظمة الشفافية الدولية  2016،
https://www.transparency.org/search?topic=14 

كمـا أظهـرت نتائـج باروميتـر الفسـاد العالمـي للاردن    بـان الإبلاغ عـن الفسـاد فـي مجتمعنا الأردنـي يتأثر 
عمومـا بثقافـة المجتمـع لأن البعـض يعتبروه وشـاية وسـلوك غيـر مقبول بنسـبة 29% نظرا للترابـط الوثيق 
بيـن المواطنيـن بعلاقـات عائليـة وعشـائرية، فـي المقابـل هنـاك نسـبة 63% مـن المسـتطلعين يجـدون أن 
الإبلاغ عـن أفعال فسـاد شـهدوها مقبول فـي المجتمع، بل إن 72% من المسـتطلعين أفادوا بـإن الإبلاغ عن 
الفسـاد إلتـزام وواجـب شـخصي عليهـم، و60% مـن المسـتطلعين مسـتعد لقضاء وقـت في المحاكـم للإدلاء 

بشـهادته إزاء حـالات فسـاد شـهدها ، بينمـا 33% أشـاروا بعدم اسـتعدادهم لذلك.  

العـادي  يسـتطيع أن  كمـا أشـارت نتائـج الإسـتطلاع بـأن 66% مـن المسـتطلعين يجـدون أن المواطـن  
يحـدث فرقـا فـي مكافحـة الفسـاد إذا اتيحـت لـه الفرصـة، وذلـك بعـدة طرق أهمهـا: الابلاغ عن أفعال فسـاد 
شـهدوها بنسـبة 40% مـن المسـتطلعين بإعتبارهـا الطريقـة الأهـم لمكافحة الفسـاد، أو عن طريـق الإمتناع 
عـن دفـع رشـاوى وعـدم الإسـتجابة لأفعـال الفسـاد بنسـبة 19% مـن المسـتطلعين، فـي المقابـل فـإن %12 
مـن المواطنيـن الأردنييـن مسـتعدون للتوقيـع علـى عرائـض تطالـب بالقضـاء علـى الفسـاد، أو دعـم جهـود 
منظمـات تحـارب الفسـاد، أو الحديـث إلـى برنامـج إذاعـي أو كتابة بريـد إلكتروني، أو المشـاركة في مسـيرات 
إحتجاجيـة ضـد الفسـاد،  مقابـل ذلك فإن 21%من المسـتطلعين لا يـرون أي دور للمواطن العـادي في جهود 

مكافحـة الفسـاد وحسـب الرسـم التوضيحـي ادناه.

27
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الفساد في الأردن

تصـدر منظمة الشـفافية الدولية تقريرها السـنوي لمؤشـر مدركات الفسـاد منـذ العام 1995، ويقيس المؤشـر 
مـدركات وانطباعـات الفسـاد فـي القطـاع العـام معتمـداً علـى عـدد مـن المسـوحات وتقييـم خبـراء وآراء قطـاع 
الأعمـال، ويعتمـد مؤشـر مـدركات الفسـاد فـي القطـاع العـام للدولة علـى مقياس من )صفـر إلـى 100(، بحيث 
يعنـي الصفـر أعلـى درجة إدراك للفسـاد، بينمـا تعني )100( أقل إدراك للفسـاد. ويظهر الجـدول رقم )4( ترتيب 

الأردن علـى هـذا المؤشـر من العـام 2005 ولغاية العـام 2015.

الجدول رقم )4( يبين ترتيب الأردن على مدركات الفساد 

عدد الدول الخاضعة الترتيبالدرجةالسنة
للتصنيف

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

57
53
47
51
50
47
45
48
45
49
53

37
40
53
47
49
50
56
58
66
55
45

159
163
180
180
180
178
183
176
177
175
168

28

)28( تم تغيير المنهجية في العام 2012
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وتشـير  النتائـج الرئيسـية الخاصـة بـالأردن  لمقيـاس الفسـاد العالمـي  )GCB(   الصـادر عن منظمة الشـفافية 
الدوليـة إلى : 

• 25% مـن المواطنيـن الأردنييـن رأوا أن الفسـاد مشـكلة خطيـرة مـن بين المشـاكل التي يجب علـى الحكومة 
أن تعالجهـا، حيـث جـاء الفسـاد بالمرتبة الرابعـة بعد الوضع الإقتصادي الـذي احتل المراتب الثلاث الاولى حيث 
رأت العينـة المسـتطلعة بـأن أهـم المشـاكل التـي تواجـه المملكـة وتتطلـب تدخـل الحكومـة هـي 67% تدنـي 

الرواتـب والأجـور و55% البطالـة و31% الفقر. 

2930

)29( باروميتر الفساد العالمي والصادر عن منظمة الشفافية الدولية  2016، مصدر سابق.
)30( تم تنفيذ استطلاع مقياس الفساد العالمي  الخاص بالأردن من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية 
في الفترة ما بين 23 تشرين الثاني إلى 4 كانون الأول من عام 2014، وقد بلغ حجم العينة 1199 فرد من  البالغين، بواقع 
50% ذكور 50% إناث، تمت مقابلتهم وجهاً لوجه في مختلف محافظات المملكة، وقد تضمن الاستطلاع عشرة أسئلة رئيسية، 

ثلاثة منها لها فروع.

• أمـا بخصـوص فعّاليـة الحكومـة فـي مكافحـة الفسـاد فـي القطاعيـن العـام والخـاص فقـد جـاءت علـى النحـو 
التالـي: 61% مـن المواطنيـن المسـتطلعة آرائهـم غيـر راضيـن عـن أداء الحكومـة فـي مكافحـة الفسـاد فـي 
القطـاع العـام، مقابـل 56% فـي القطـاع الخـاص، فـي حيـن يـرى ما يقـارب الــ34% مـن المسـتطلعة آرائهم أن 

جهـود الحكومـة الأردنيـة فـي مكافحـة الفسـاد فعالـة فـي القطـاع العـام مقابـل 30% فـي القطـاع الخـاص.

• 75% مـن المواطنيـن المسـتطلعة آرائهـم يعتقـدون أن الفسـاد قـد ازداد إلـى حد مـا أو زاد كثيراً خلال العام، 
و 12% اعتقـدوا بـأن الفسـاد بقـى علـى نفس المسـتوى بينمـا 12% اعتقدوا بأن الفسـاد قـد انخفض.
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• 3% مـن المسـتطلعة آرائهـم افـادوا أنهـم دفعـوا بأنفسـهم رشـوة للحصـول علـى خدمـة عامة خلال الإثني 
عشـر شـهراً الماضية.

كمـا أن نتائـج اسـتطلاع الـرأي العـام حـول درجـة الفسـاد فـي القطاعـات حسـب اعتقاد العينـة فكانت الشـرطة 
هـي الأقـل فسـادا ومـن ثـم تلاهـا رجـال الديـن فالقضاء حسـبما يبينـه الرسـم البياني رقـم )5(.
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على المستوى الوطني 
تـم إنشـاء هيئـة مكافحـة الفسـاد كهيئـة مسـتقلة  بموجـب قانـون هيئـة مكافحـة الفسـاد رقـم )62( لعـام 
2006،  الـذي حـدّد بموجبـه أهـداف الهيئـة ومهامهـا وبيّـن الأفعـال التـي تعـد فسـاداً، وتم تعديـل القانون 
بموجـب القانـون المعـدل    رقم)10( لسـنة 2012. حيـث تضمنت التعديلات الجديدة توفير الحماية للشـهود 
والمبلغيـن فـي قضايـا الفسـاد، إضافـة إلـى منـح الهيئـة صلاحيـة وقـف العمـل بـأي عقـد أو إتفـاق أو إمتيـاز 
تـم الحصـول عليـه نتيجـة فعـل فسـاد، وتخويـل الهيئـة صلاحيـة التعـاون الدولـي لتقديـم وطلـب المسـاعدة 

القانونيـة المتبادلـة، كمـا اسـتثنى التعديـل سـقوط جرائـم الفسـاد والعقوبـات الخاصـة بهـا بالتقـادم.

وتـم تعديـل القانـون بموجـب القانـون المعـدل    رقـم )16( لسـنة 2014  وبموجبه تمت إضافة جرائم غسـل 
الأمـوال والكسـب غيـر المشـروع، وعـدم الإعلان أو الإفصـاح عن اسـتثمارات أو ممتلكات أو منافع قـد تؤدي إلى 
تعـارض فـي المصالـح، إلـى أفعـال الفسـاد المجرمة فـي المادة )5( مـن قانون هيئـة مكافحةالفسـاد رقم )62( 

لسـنة 2006 وتعديلاته.

وتبـع ذلـك تبنـي إسـتراتيجية وطنيـة لمكافحـة الفسـاد للفتـرة مـن2008-2012 ارتكـزت علـى تعزيـز قدرات 
هيئـة مكافحـة الفسـاد، الوقايـة مـن الفسـاد، التثقيـف والتدريـب والتوعيـة العامـة، إنفـاذ القانـون، تنسـيق 
الجهـود لمكافحـة الفسـاد والتعـاون الدولي.و بإنتهـاء مدة هذه الإسـتراتيجية، تم إعدادالإسـتراتيجية الوطنية 

لمكافحـة الفسـاد للفتـرة مـن 2017-2013.

31

23

)31(  حيث تم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم )5151( تاريخ 2012/4/3. 
)32(  حيث تم نشره في الجريدة الرسمية رقم )5278( تاريخ 2014/3/2. 
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ارتكزت محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من 2013-2017على الآتي: 

1. رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وجهود مكافحتها. 
2. تعزيز الوقاية من الفساد. 

3. تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد. 
4. تفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. 

5. كفاءة الإجراءات التحقيقية في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه. 
6. تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. 

7. تطويـر التشـريعات الوطنيـة بمـا يتوافـق مـع المعاييـر والمتطلبـات الدوليـة لمكافحـة الفسـاد والتأكـد من 
مـدى كفـاءة تنفيذها. 

في الجانب الدولي:
فـي عـام 2003 وقعـت المملكـة الأردنيـة الهاشـمية علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، وتمـت  

المصادقـة عليهـا بعـد مرورهـا بكافـة مراحلهـا الدسـتورية بموجـب "قانـون تصديـق إتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحـة الفسـاد" رقـم )28( لسـنة 2004، وتـم إيـداع صـك التصديـق على هـذه الاتفاقية لدى الأميـن العام 

للأمـم المتحـدة بتاريـخ 24 شـباط 2005.

وفـي عـام 2010، تـم إجـراء القرعـة واختيـار الأردن كدولة مُسـتعرَضة في الـدورة الأولى، وبالقرعـة أيضاً وقع 
الاختيـار علـى جمهوريتـي جـزر المالديـف ونيجيريا كدولتين مسـتعرِضتين للأردن. وفي ذات العـام 2010 تم 
إبلاغ الأردن رسـمياً ببـدء عمليـة الإسـتعراض، وبنـاءً عليـه، أخـذ الأردن بتنفيـذ الإجـراءات العمليـة المطلوبـة 

لإتمـام المراجعـة وفـق قـرار مؤتمر الـدول الأطراف. 
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وضمـن المـدة المتفـق عليهـا، تـم رفـع تقريـر التقييـم الذاتـي للأردن الخـاص بالفصليـن الثالـث والرابـع قيـد 
الإسـتعراض، وخلال الفتـرة مـن 7 - 2011/3/14، تـم تنفيـذ الزيـارة الميدانيـة مـن قبـل خبـراء الدولتيـن 
المسـتعرِضتين وسـكرتاريا مكتـب الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة. وقـد تـم نشـر التقريـر علـى 
الموقـع الإلكترونـي لمكتـب الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة   ، وتـم إعتمـاد مخرجاتـه وتحديـد 
يتوافـق  الفسـاد، وبمـا  لتفعيـل جهـود مكافحـة  اللازمـة  والتقنيـة  الفنيـة  المسـاعدات  الأردن مـن  احتياجـات 

ومتطلبـات إتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد .

33

34

35
أمـا بالنسـبة لأبـرز مـا جـاء فـي توصيـات تقريـر سياسـة الجـوار الأوروبية    عـن تقدم سـير العمل للعـام 2013، 
وأوضـح التقريـر الـذي يرصـد التطـورات الرئيسـية وجهـود الإصلاح إلى أن الفسـاد فـي الأردن بقي مسـألة تثير 

قلقـاً بالغـاً، وأكد علـى التوصيـات التالية: 

• مواصلـة بنـاء نظـام سياسـي أكثـر توافقيـة وشـمولية وتشـاركية وانفتاحـا حيـث يشـعر كل الأردنييـن بأنهـم 
ممثلـون، مـن خلال تعديـل الإطـار القانونـي الإنتخابـي تبعـا لذلك. 

• تعزيز إستقلالية ونزاهة القضاء وقدرته الإدارية.
• اتخـاذ خطـوات ملموسـة للقضـاء على العنف ضد المرأة وتشـجيع المزيد من إدماج المرأة في الحياة السياسـية 
والشـؤون الاقتصاديـة والتعليـم والعمـل، علـى سـبيل المثـال عـن طريـق ضمـان تطبيـق قانـون الحمايـة ضـد 

العنـف المنزلي.

)33( للإطلاع على التقرير يرجى زيارة الرابط : 
.http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/V1186371e.pdf

 ./http://www.jacc.gov.jo :34( للإطلاع على ملخص التقرير باللغة العربية انظر الرابط(
 ./http://www.jacc.gov.jo :35( للإطلاع على ملخص التقرير يرجى زيارة الرابط التالي(
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• المضـي قدمـا فـي التصديـق علـى البروتوكـول الإختيـاري لإتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغيـره مـن ضـروب 
المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللإنسـانية أو المهينـة. 

• ضمـان حريـة التعبيـر وحريـة وسـائل الإعلام، بمـا في ذلـك عن طريـق تعديل الأحـكام ذات الصلة فـي قانون 
العقوبـات بحيـث لا تحـال الإنتهـاكات المتعلقـة بحريـة التعبير وحرية وسـائل الإعلام إلى محكمة أمـن الدولة. 

• ضمـان حريـة تكويـن الجمعيـات عـن طريـق تخفيـف الأنظمـة الحاليـة وخلـق بيئـة مواتيـة لزيـادة المشـاركة 
الفعالـة مـن قبـل المواطنين. 

• الإسـتمرار فـي تنفيـذ الإتفاقيـة الإحتياطيـة مـع صنـدوق النقـد الدولـي، بمـا في ذلـك معالجة قضايـا الإصلاح 
الضريبـي، وزيـادة تحصيـل الضرائـب وتـدرج ضريبـة الدخـل الشـخصي من خلال الإجـراءات التشـريعية. 

• إتخـاذ إجـراءات حاسـمة لتحسـين بيئـة الأعمال والإسـتثمار من خلال التدابيـر التشـريعية والتنظيمية، بهدف 
تعزيـز النمو. 

وتنفيـذ  الدوليـة  الممارسـات  وفقـا لأفضـل  العـام،  المـال  علـى  الرقابـة  تحديـث مؤسسـات  فـي  الإسـتمرار   •
 .2017  –  2013 للفتـرة  الفسـاد  مكافحـة  اسـتراتيجية 
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التوصيات الخاصة بأعمدة النزاهة

توضـح التوصيـات الآتيـة مجـالات الإصلاح الأساسـية ،علـى مسـتوى كل عمـود مـن الأعمـدة. وسـوف يسـاعد 
تنفيـذ هـذه التوصيـات فـي بنـاء نظام وطنـي للنزاهة فـي الأردن يتمتع بالقوة ،وقادر على منع الفسـاد وكشـفه 

والتصـدي له. 

السلطة التشريعية
1. تطويـر النظـام الداخلـي للمجلـس بما يضمن مأسسـة أكثر فعّالية لعمـل لجان المجلـس، وتطوير الهياكل 
المؤسسـية داخـل المجلـس مـن مكتـب تنفيـذي ومكتب دائم بمـا يخدم الأهـداف الرقابيـة والتشـريعية لعمل 

المجلس. 

2. تفعيـل مدونـة السـلوك وبنـاء قواعد مرجعية لحضور أعمال المجلس من جلسـات المجلـس واللجان وتنظيم 
الـكلام والنقـاش والإقتراحـات مـع اقتـران المخالفـات بجـزاءات ماليـة او غيرها كما فـي الأنظمـة المقارنة بما لا 

يخالـف مبادئ الحصانـة البرلمانية. 

3. إعـادة النظـر فـي تنظيـم عمل الكتـل النيابية وأطر تشـكيلها وتقديم الدعم اللوجسـتي والفنـي والمالي لها 
لضمـان تحقيق أهدافها.

4. إعـادة هيكلـة الأمانـة العامـة للمجلس ورفدهـا بالخبرات والكفـاءات الفنيـة والإدارية اللازمـة لتقديم الدعم 
الفنـي والمعلوماتي للنواب. 

5. تطويـر الأجهـزة الفنيـة فـي كافـة أعمـال المجلـس واللجـان ونشـر التقاريـر القطاعيـة والسـنوية بشـكل 
مسـتمر، والسـماح بالتغذيـة المسـتمرة لكافـة نشـاطات المجلـس واللجـان وبثهـا للجمهـور. 

6. تطوير قواعد وإجراءات معيارية لمنع تضارب المصالح الخاصة بالنواب  مع الأعمال التشريعية والرقابية. 

7. مراجعـة وتطويـر إجـراءات مناقشـة القوانيـن أمـام المجلـس واللجـان مـن خلال تطويـر قواعـد وإجـراءات 
تنظـم عمـل اللجـان وإجـراءات الإسـتماع إلـى وجهـات نظـر أصحـاب المصالـح.

8. تحفيـز العمـل النيابـي الجماعـي لإسـتكمال عناصـر الحكومـة النيابيـة البرلمانيـة وتشـكيل أغلبيـة سياسـية 
وحكومـة ظـل مـن خلال الأقليـة النيابيـة ودعـم الأقليـة النيابيـة لتتمكـن مـن مراقبـة الأداء العـام للحكومة.
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9.  مراجعة وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية لضمان الرقابة الحقيقية على أعمال السلطة التنفيذية. 

10. ضمـان مراجعـة فعّالـة لتقاريـر ديـوان المحاسـبة والنـص صراحـة علـى صلاحيـة البرلمـان فـي مخاطبـة 
36السـلطة القضائيـة لملاحقـة مرتكبـي الجرائـم التـي تـرد فـي التقاريـر . 

السلطة التنفيذية
1. تبني مبدأ الإفصاح في الموازنات العامة، بشكل كامل وبما يتفق مع المعايير الدولية.

2. الرقابة الفاعلة على المشاريع التنموية. 

العـام  الديـن  حيـال  الرسـمية  والإجـراءات  الإقتصاديـة  الإدارة  علـى  الأمـة  ومجلـس  العـام  الـرأي  إطلاع   .3
والاسـتفادة مـن الـدروس المسـتقاه من سياسـات وعمليـات الخصخصة وتضمينها في عملية رسـم السياسـات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتقبلية   ، مـن خلال خطـط وسياسـات الإصلاح المالـي والإقتصـادي والخطـط 

اللازمـة لتنفيذهـا. 

4. مراجعـة شـاملة لقانـون إشـهار الذمـة المالية وتضمينـه نصوص تضمـن تفعيله من خلال تقديـم النماذج، 
وشـمول أكبـر شـريحة وزيـادة في الصلاحيـات الرقابية بمـا يتفق مع أسـس ومعايير الشـفافية والإفصاح. 

5. تطوير دليل أو قواعد مرجعية لمسار وأولويات العملية التشريعية. 

6. إعـادة النظـر بمنهجيـة وفلسـفة الحكومـة الإلكترونيـة ومـا هـي الأهـداف المرجـوة مـن حوسـبة الخدمـات 
العامـة وفقـا لأفضـل التجـارب العالميـة. 

7. تحديـث وتطويـر منظومـة ديـوان الخدمـة المدنيـة بما يواكـب التطورات التي طـرأت على الوظيفـة العامة، 
وتوحيـد المراجع المؤسسـية المعنيـة بالتوظيف.

8. مراجعـة شـاملة للوحـدات الحكوميـة المسـتقلة وأطـر عملهـا وتحديـد معاييـر موضوعيـة للدمـج وإعـادة 
الهيكلـة. 

9. توحيد الأنظمة المالية والإنتقال والسفر والحوافز وغيرها من النفقات العامة  بموجب نظام موحد.

)36(  حيث وكما تم الإشارة سابقاً  بأن البرلمان لا يستطيع إحالة المخالفات التي يتم رصدها إلى القضاء وفقاً  
لما جاء بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور.

http://www.pm.gov.jo/content/1405784251 ،37( تقرير لجنة تقييم التخاصية( 
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10. إعـادة النظـر فـي نظـام التعييـن علـى الوظائـف القياديـة والإشـرافية بمـا يتفـق مـع معاييـر الشـفافية 
والنزاهـة والإفصـاح عـن عمـل ومخرجـات اللجـان.

11. مراجعـة منظومـة التعليـم بكافـة مكوناتهـا وتحديـد جوانـب التطويـر الممكنـة علـى المرافـق والمناهـج 
والقطـاع الأكاديمـي.

 12. تبنـي خطـط وبرامـج وطنية تعزز قيم التسـامح وسـيادة القانـون والعدالة والشـفافية والنزاهة والحوكمة 
الرشيدة. 

13. إعـداد الموازنـات علـى أسـاس الموازنة الموجهـة بالنتائج وبناء التقديرات على أسـس ووثـاق ثابته ووفق 
وطنية.  أولويات 

14. تبنـي نظـام شـراء موحـد للـوازم والأشـغال علـى مسـتوى جميـع المؤسسـات التـي تنفق مـن المـال العام 
ضمـن ضوابـط واسـس وسـقوف ماليـة واضحـة وتطويـر آليات وإجـراءات المحاسـبة والمسـاءلة. 

15. مراجعـة إجـراءات وآليـات تقديـم الخدمات الحكومية من خلال تبني البرامج والمحوسـبة والتدريب الفعال 
للكوادر البشـرية وتطوير وتأهيـل البنى التحتية.

السلطة القضائية

1. ضمان الإستقلال  المالي والإداري للمجلس القضائي.

2. مراجعـة الأنظمـة والتعليمـات الخاصـة بالإمتيـازات الماديـة للقضـاة وربطهـا بشـكل مسـتمر بمعـدلات 
التضخـم

3. إستكمال بناء قصور العدل في كافة المحافظات والمناطق الجغرافية.

4. رفد المحاكم والقضاة بالموارد البشرية والفنية الكافية لتسهيل وتسريع عمليات إتخاذ القرار.

5. تبنـي وتطويـر خطـة لبنـاء قـدرات الجهاز القضائـي حول كافة المسـتجدات العصـر وتخفيف العـبء والمدور 
القضائـي الشـهري واليومي أمـام القضاة.

6. إعادة تأهيل البنية التحتية للمحاكم بما يضمن سهولة الوصول إليها وبما يتفق مع المعايير الدولية.



 نظام النزاهة الوطني
35

القطاع العام
1. تطوير خطة وطنية لحل وإنهاء مشكلة التضخم الإداري في القطاع العام. 

2. تفعيل مدونة السلوك، وقيم الوظيفة العامة والنزاهة والشفافية في تقديم الخدمات. 

3. إعـادة تأهيـل البنـى التحتيـة بما يضمن حفظ وأرشـفة المعلومـات وضمان حصول المواطـن على الخدمات 
بمعزل عـن أي عوائق. 

4. فهرسـة وأرشـفة المعلومـات والبيانـات لـدى كافـة المؤسسـات الرسـمية وضمـان إنسـياب المعلومات بكل 
سلاسـة ويسر. 

5. إلـزام المؤسسـات العـام بنشـر تقاريرهـا السـنوية والقطاعية بشـكل مسـتمر، وكذلك نشـر التقاريـر المالية 
والإداريـة للشـركات التي تسـاهم فيهـا الحكومة.  

6. تعميم إستخدام البرامج المحوسبة والربط الإلكتروني بين كافة المؤسسات في كافة المحافظات.

7. تفعيل وإعادة هيكلة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة. 

وإلغـاء  المدنيـة  الخدمـة  ديـوان  نطـاق  خـارج  الوظائـف  فـي  الفـرص  وتكافـؤ  الشـفافية  مبـادئ  تطبيـق   .8
التعييـن.  فـي  الإسـتثنائية  الصلاحيـات 

9. تخصيـص المـوارد المالية للخدمات على أسـس واضحـة وموضوعية تراعي الإحتياجـات المحلية والأولويات 
الوطنية. 
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هيئات إنفاذ القانون

1. تعزيـز إسـتقلال النيابـة العامـة ورفدها بكافة المعـدات والتجهيزات الفنية اللازمة لتمكينهـا من أداء مهامها 
فـي الملاحقة والتحقيق علـى أكمل وجه. 

2. تطويـر مهـارات الأشـخاص المكلفيـن بالتقصـي والتحقيـق والمتابعـة، وبنـاء قدراتهـم ومهاراتهـم بشـكل 
مسـتمر بمـا يواكـب آخـر التطـورات الفنيـة والتكنولوجيـة فـي مجـال التحقيـق وجمـع البينـات. 

3. ضمـان حـق التظلـم مـن خلال إجـراءات تقديـم الشـكاوى لدى جهـات مسـتقلة حـول أي إنتهـاك يتعرض له 
الأفـراد، وضمـان المحاكمـة بحياد وشـفافية وإسـتقلال. 

4. زيادة أعداد المدعين العامين لتخفيف أعباء التحقيق وسماع الشهود على المدعين العامين الحاليين.

5. حصـر ممارسـة صلاحيـات التحقيـق والتوقيـف وغيرها من إجـراءات قضائية بيـد الإدعاء العـام صاحب الولاية 
العامة.

6. تحديـد الجهـات التـي تمـارس صلاحيـات الضابطـة العدلية على وجـه التحديد وضمان خضـوع أي فرد مخول 
بممارسـة هذه الصلاحيـة لتدريب مكثف. 

7. تعزيـز ثقافـة سـيادة القانـون لـدى كافـة منتسـبي الأجهـزة الأمنيـة وعـدم التجـاوز علـى حقوق الأفـراد تحت 
أي ذريعـة. 

8. تطوير برامج وطنية وتفعيل سجل عدلي لدى وزارة العدل لتنظيم السوابق القضائية. 

9. إعتبـار مهنـة المدعيـن العاميـن مـن المهـن التـي تتطلـب جهـداً إضافيـاً وتصنيفهـا مـن المهـن الخطيـرة 
نفسـياً وجسـدياً ممـا يتطلـب توفيـر المخصصـات الماليـة والبشـرية والإداريـة والفنيـة لضمـان القيـام بكافـة 

المهـام المنوطـة بالمدعييـن العاميـن بـكل كفايـة وإقتـدار.



 نظام النزاهة الوطني
37

هيئة مكافحة الفساد 

1. تعديـل قانـون هيئـة مكافحـة الفسـاد بمـا يضمـن تجريـم كافـة أفعـال الفسـاد الـواردة فـي إتفاقيـة الأمـم 
المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، وإغلاق الثغـرات والقصـور فـي القانـون الحالـي، بالإضافـة إلـى تضمينـه نصوصـاً 
واضحـة حـول الـدور الوقائـي للهيئـة والتوعيـة بمخاطـر الفسـاد،وتطوير آليـات بموجـب القانـون للتنسـيق بين 

الهيئـة وجهـات ومؤسسـات الرقابـة فـي القطـاع الخـاص للكشـف عـن الفسـاد ومنعهـا فـي القطـاع الخـاص.

2. إعـادة النظـر بالهيـكل التنظيمـي للهيئة بمـا يكفل تحقيق الواجبـات والمهام المنوطة بهـا ورفدها بالكوادر 
الفنيـة والإداريـة الكافيـة واللازمـة لتطويـر الموارد  البشـرية لمواكبة كافة المسـتجدات علـى الصعيد الإقليمي 

والدولي.

3. تنسيق الجهود والشراكة الحقيقية بموجب القانون مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام. 

4. إيجـاد آليـة للتنسـيق وتوحيـد المرجعيات فيمـا يتعلق بالتحقيق في قضايا الفسـاد بين الهيئـة والإدعاء العام 
لـدى المحاكـم ودائـرة إشـهار الذمة المالية ودائـرة الجمارك وديوان المحاسـبة وديوان المظالـم وحدة مكافحة 

غسـيل الأموال وتمويل الإرهاب.

5. تطويـر البنيـة التحتيـة للهيئـة بما يضمن الكفاية الذاتية والمؤسسـية لتمكينها من القيـام بكافة الإجراءات 
اللازمـة للتحقيـق فـي قضايـا الفسـاد وكشـفها وتزويدهـا بالبرمجيـات والربـط الإلكترونـي وكافـة التجهيـزات 

الفنية.

6. إيلاء الجانب الوقائي الأهمية اللازمة ووضع الخطط التنفيذية لتوعية المواطنين من مخاطر الفساد.
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الهيئة المستقلة للإنتخاب

1.  تعزيز الإستقلال  المالي والإداري الكامل للهيئة نظرا لطبيعة خصوصية الأعمال والأدوار التي تقوم بها.

2. تطويـر الهيـكل التنظيمـي الخـاص بالهيئـة بمـا يضمـن تفعيـل الأدوار الفنية والخاصـة بالتوعيـة والتثقيف 
بكافـة مراحـل العمليـة الإنتخابيـة وعـدم إقتصـار العمل علـى موسـم الإنتخابات.

3. تطويـر آليـات وإجـراءات أكثـر فعّاليـة في تنظيـم ومتابعة الدعايـة الإنتخابيـة والإفصاح المالـي الخاص بها، 
وتنظيـم المال السياسـي، مـع ضرورة وضع سـقوف للحملات الانتخابية.

4. نشر كافة المعلومات والتقارير والقرارات الخاصة بالعملية الإنتخابية للجمهور.

5. تطويـر قانـون الهيئـة بمـا يكفـل التعـاون التام من قبل مؤسسـات الدولة خلال العمليـة الإنتخابية وتطوير 
نصـوص قانونيـة لتفعيـل دور أجهـزة إنفـاذ القانـون فـي ضبـط الجرائـم الإنتخابيـة، بمـا فيها المال السياسـي 

مـا اصطلـح على تسـميته المال الأسـود.

6. مراجعـة قانـون الإنتخابـات بمـا يضمـن تجريم كافـة الأفعال الي تخـل بمبادئ وإجـراءات العمليـة الإنتخابية 
بمـا يضمن المسـاواة والعدالـة بين كافة المرشـحين.

7. تطويـر آليـات وأدلـة وقواعـد مرجعيـة واضحـة لعمـل اللجـان الخاصة وتوسـيع قاعدة لجـان الإنتخـاب ولجان 
الإقتـراع ولجـان الفـرز، وتبنـي برامـج تدريبيـة كافيـة قبل موعـد الإقتـراع بفترة زمنيـة كافية.

8. قيـام الهيئـة بتطويـر آليـات لتعامـل وسـائل الإعلام خلال فتـرة العمليـة الإنتخابيـة ولا سـيما الحملات 
. الحيـاد والإسـتقلال  الإنتخابيـة لضمـان 

9. الإشراف المباشر من قبل الهيئة ورفدها بالكوادر البشرية والفنية الخاصة بذلك.
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ديوان المظالم

1. الإسـراع فـي إقـرار قانـون النزاهـة ومكافحـة الفسـاد والـذي بموجبـه يتـم إدمـاج ديـوان المظالـم مـع هيئـة 
مكافحـة الفسـاد وتنسـيق العمـل بيـن المؤسسـات الرقابيـة. 

 )Ombudsman( 2. الإطلاع علـى أفضل التجارب العالمية في بناء المؤسسـات الشـبيه بعمل ديـوان المظالم
والاسـتفادة من تلك التجارب. 

3. منـح الإسـتقلال  الحقيقـي والفعلـي لمؤسسـات الرقابـة بمـا فيهـا المالـي والإداري والفنـي لتمكينهـا مـن 
ممارسـة مهامهـا بـكل حيـاد ونزاهـة.

4. النص صراحة على نشر التقارير السنوية والقطاعية والدورية على الملأ دون أي قيود. 

5. إعـادة البنـاء الهيكلـي والوظيفـي بمـا يضمن تحقيـق الغايات المطلوبة من مؤسسـات الرقابـة ويمكنها من 
ممارسـة تلك الأدوار. 

6. تطويـر قاعـدة معلومـات وطنيـة تشـكل مرجعـاً موثوقاً لكافـة الجهـات لتقييم ورصـد التقدم المحـرز، ولمنع 
إزدواج العمـل لـدى المؤسسـات الرقابيـة المختلفـة في الأردن. 

ديوان المحاسبة

1. ضـرورة منـح ديـوان المحاسـبة الإسـتقلال  الإداري والمالي الكامل، وأن تكون تبعيـة رئيس الديوان لمجلس 
فقط.  الأمة 

2. أن يتضمـن القانـون عـدم عـزل او تنحيـة رئيـس الديـوان خلال عملـه نهائيـاً  إلا فـي حالـة الإدانـة بإرتكاب 
جرائـم أو مخالفـات جسـيمة وأن تكـون مـدة الرئاسـة 6 سـنوات. 

3. ضـرورة أن يقـوم الديـوان بتطويـر أدوات ووسـائل الرقابـة المتبعـة لدية وبمـا يتواءم مع أفضل الممارسـات 
الدوليـة المعتمـده فـي هـذا المجال، وممارسـة كافة أنواع الرقابة ولا سـيما رقابة الأداء وكذلـك الرقابة الإدارية 

ومراجعـة وتطويـر التشـريعات بما يضمن التنسـيق بين المؤسسـات الرقابية. 

4. ان يتضمـن القانـون تفعيـل أنظمـة المسـاءلة القانونيـة وفـق أسـس شـفافة ونزيهـة وموضوعيـة ووفـق 
أفضـل المعاييـر والممارسـات الدوليـة، حتـى تتحـول رقابـة ديـوان المحاسـبة فعليًـا إلـى رقابـة خارجيـة. 
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5. تطوير أدلة خاصة للتدقيق على المؤسسات ذات الطابع الفني مثل الجامعات والشركات وغيرها.
6. تطويـر الجهـاز الفنـي ورفـد الديـوان بالكـوادر المتخصصـة والحرفيـة وتطوير الهيـكل التنظيمـي والإداري 

فـي الديـوان ليلبـي الحاجـة الحقيقيـة منه. 

7. السـرعة فـي كتابـة التقاريـر الرقابيـة حال اكتشـاف الأخطـاء أو عند الإنتهاء مـن عملية التدقيـق والمراجعة؛ 
حتـى لا تـزول الآثـار المترتبـة على نتائـج التدقيق، الوقت المناسـب. 

8. ممارسـة دور أكبـر فـي  رقابـة الديـوان علـى  الإيـرادات بنفـس مسـتوى رقابتـه علـى النفقـات، لأنّ عمليـات 
الإنفـاق يتـم إجازتهـا مـن أكثـر مـن شـخص أمـا الإيـرادات فيتـم قبضهـا من شـخص واحد. 

9. ضـرورة تعزيـز اسـتخدام نظـم المعلومات المحاسـبية المحوسـبة المسـتخدمة فـي مؤسسـات الدولة، لأنها 
تقـود إلـى إمكانيـة التحقـق مـن صحـة الإيـرادات والنفقات فـي المؤسسـات، بما يمكـن الديوان مـن الحصول 

والإطلاع علـى المعلومات بـأي وقـت دون أي ضغوط. 

10. ضـرورة الإسـراع فـي تنفيـذ محـاور خطـة النزاهـة الوطنيـة لتضمنهـا محـاور ذات أهميـة مـن شـأنها أن 
تنعكـس إيجابـاً علـى عمـل الديـوان. 

11. شمول رقابة ديوان المحاسبة للشركات التي تمتلك الحكومة  25% فأكثر من رأسمالها.

الأحزاب السياسية
أولًا: على صعيد التشريعات 

1. مراجعـة وتعديـل قانون الأحزاب بما يضمن تسـهيل وتسـريع عملية تسـجيل وترخيص الأحزاب، السياسـية 
حيـث يتضمـن القانـون الحالـي إجـراءات طويلة تتسـم بالتعقيـد الإداري ومن شـأنها أن تثنـي إرادة الأفراد عن 

السـير بترخيص الأحزاب السياسـية.

2. مراجعـة الإطـار القانونـي الناظـم لمسـألة تقديـم الدعـم المالـي للأحـزاب السياسـية والإسترشـاد بالنظـم 
العالميـة ومنهـا الإعلان عن التأسـيس، والمشـاركة في الإنتخابـات، وعدد الأصـوات التي حصـل عليها الحزب، 
وعـدد المقاعـد التـي فـاز بهـا الحزب، ونسـبة تمثيل المرأة والشـباب فـي الحزب، وعدد منتسـبي الحـزب، وعدد 

مقـار الأحزاب فـي المناطـق والمحافظات.

38

)38(  تقرير وزارة الخاريجة الأمريكية لعام 2008، الأردن. 
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3. النـص صراحـة علـى حـق الأحـزاب كمؤسسـات وشـخصيات اعتباريـه أن تقـوم بكافـة التصرفـات المتعلقـة 
بشـؤونها الداخليـة دون اشـتراط اي موافقـات علـى ذلـك مثـل تعديـل النظـام الداخلـي. 

4. إلغـاء العقوبـات المقـررة بقانـون الأحـزاب السياسـية التـي توصـف بالشـديدة والتـي لا تتفـق مـع الخطـاب 
العـام الرسـمي بالتوجـه نحـو تعزيـز الحيـاة الحزبيـة. 

5. أن يتضمـن القانـون إسـتقلال الشـخصية الإعتباريـة للحـزب ومفـاد ذلـك عـدم جـوزا التدخـل فـي شـؤونها 
الداخليـة إلا مـن خلال إجـراءات قضائية واضحـة وعدم إطلاع أي جهة على حسـابات او ملفات وسـجلات الحزب 

إلا باللجـوء للقضـاء صاحـب الصلاحية. 

6. تعديـل قانـون الإجتماعـات العامـة ليضمـن السـماح للأشـخاص الاعتبارييـن بتقديـم إشـعار خطـي بعقـد 
الإجتمـاع العـام أو التوقيـع عليـه مـع الأشـخاص الطبيعييـن. والحد من السـلطات الواسـعة لوزيـر الداخلية في 
قانـون الإجتماعـات العامـة والمتمثلـة فـي صلاحيـة اسـتثناء اجتماعـات معينـة مـن أحـكام قانـون الإجتماعـات 

العامـة وفـي إصـدار التعليمـات اللازمـة لتطبيـق أحـكام القانـون فـي أي وقت يشـاء. 

ثانياً: على صعيد الممارسات 
1. وقف أي ممارسات من شأنها التأثير على الإنضمام للأحزاب السياسية، أو الانخراط في نشاطاتها. 

2. مراجعـة وتطويـر مناهـج مدرسـية وجامعيـة في مجـال التربية المدنية والسياسـية، وإزالة أي مـواد تتعارض 
مـع حريـة الـرأي والتعبيـر، ومـع التعددية السياسـية، والحق في تشـكيل الأحزاب والإنضمـام إليها.

3. إشـراك الأحـزاب السياسـية بالخطط التنموية والبرامج المجتمعية، وعدم المسـاس بحـق الأحزاب بمخاطبة 
الـرأي العـام بما في ذلك الشـباب. 

4. أن تسـعى الأحـزاب السياسـية إلـى تطويـر أنظمتها الداخلية وبنيتها المؤسسـية على أسـس من الشـفافية 
والحاكمية الرشـيدة. 

5. أن تطـور الأحـزاب السياسـية خطـط وبرامـج وطنيـة تلبـي احتياجـات الأفـراد فـي المجتمع فـي التوصل إلى 
حلـول وتصـورات حـول الإشـكاليات التـي تعاني منهـا الدولـة الأردنية. 

6. أن تنتهـج الأحـزاب السياسـية كافـة الوسـائل والسـبل نحـو الإفصـاح المالـي والشـفافية الماليـة والإداريـة، 
وتكريـس أفضـل الممارسـات السياسـية فـي العمـل العام.
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الإعلام
1. مراجعـة ضمـان حـق الحصـول على المعلومـات بما يضمن الإفصاح الذاتي المسـتمر والتصنيف وفق أسـس 

موضوعية.

2. مراجعـة قانـون منـع الإرهـاب بمـا يضمـن عـدم المسـاس بحريـة الـرأي والتعبيـر وضمـان عـدم محاكمـة  
الصحفييـن أمـام محكمـة أمـن الدولـة.

3. مراجعـة قانـون  الجرائـم الإلكترونيـة وضمـان عـدم توقيـف الصحفييـن وعـدم إطالـة أمـد التقاضـي وبمـا 
يتوافـق مـع قانـون المطبوعـات والنشـر.

4. مراجعـة قانـون المطبوعـات والنشـر بمـا يضمـن تنظيـم وسـائل التواصـل الإلكترونـي لا التسـجيل بهـدف 
التقييـد، بالاضافـة الـى عـدم اللجـوء إلـى الحجب.

5. مراجعة قانون الإعلام المرئي والمسموع وضمان تسبيب القرارات الصادرة لترخيص البث.

6. إعـادة تعريـف الصحفـي بمـا ينسـجم مـع المعاييـر الدوليـة والممارسـات الفضلـى وفتـح بـاب العضويـة في 
نقابـة الصحفييـن لـكل صحفـي يعمـل فـي أي وسـيلة إعلامية.

7. تبني خطة وطنية لتصنيف جميع المعلومات في المؤسسات وفقا لمنهجية واضحة المعايير.

المجتمع المدني

يجب أن ينطلق الإطار القانوني الناظم للحق في تأسيس الجمعيات من المبادئ التالية:

)أ‌( حرية تأسـيس الجمعيات وتسـجيلها عن طريق الإخطار فحسـب، على أن يكون من حق  السـلطة التنفيذية 
فـي حـال كان لديهـا إعتـراض على تأسـيس جمعية ما أن تلجـأ إلى القضاء. 

)ب‌( حـق كل جمعيـة فـي وضـع نظامها الأساسـي بحريـة، وحق الهيئـة الإدارية لـكل جمعية في إدارة شـؤونها 
دون تدخـل من أي جهـة حكومية.

)ت‌( حـق الهيئـة العامـة لـكل جمعية فـي إنتخاب هيئتها الإداريـة بحرية، وإحتـرام  الحكومة لنتائـج الإنتخابات، 
وأن لا يكـون لهـا حـق الإعتـراض علـى عضويـة أي شـخص فـي الهيئـة الإداريـة للجمعيـة إلّا مـن خلال دعوى 

ترفـع أمـام القضـاء الإداري المختص.
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)ث‌( حـق  السـلطة التنفيذيـة  بمراقبـة عمـل الجمعيـات، فـإذا وجـدت خروجـاً علـى القانـون؛ فتتـم معالجتـه 
باللجـوء إلـى القضـاء صاحـب الصلاحيـة الأولـى والأخيـرة. 

)ج‌( حـق كل جمعيـة فـي الحصـول علـى التمويـل الداخلي والخارجي شـريطة أن تعلـن عن مبالـغ التمويل التي 
تلقتهـا ومصـادر هـذا التمويـل وسـبل اسـتخدامه بدقـة، وعلـى أن يكـون كل ذلك مدعومـاً بالوثائـق الثبوتية، 

وأن تلتـزم بنشـر ميزانياتهـا السـنوية ، بالإضافـة لإطلاع هيئتهـا العامة. 

)ح‌( لا يجـوز حـل أي جمعيـة إلّا بموافقـة هيئتهـا العامـة أو بقرار قضائي، كما لا يجوز وقـف أي جمعية عن العمل 
إلّا بقرار قضائي. 

)خ‌( التأكيـد علـى أن مـدة الهيئـة الإداريـة المؤقتـة لأي جمعية هي )60( يومـاً يتم خلالها دعـوة الهيئة العامة 
للجمعيـة لانتخـاب هيئـة إداريـة جديـدة، ولا يجـوز تمديـد هـذه الفتـرة تحـت أي ظـرف إلّا لمرة واحـدة لتحقيق 

هـذا الهدف.  

وعلى صعيد العمل الداخلي مؤسسات المجتمع المدني: 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي مدعـوة إلـى اتبـاع كافـة الوسـائل والسـبل المؤسسـية لتحظـى بثقـة الجمهـور 
ولتمضـي  قدمـاً لتحقيـق أهدافهـا وإتبـاع كافـة الطـرق والإجـراءات التي من شـأنها تعزيـز الشـفافية والنزاهة 
والحوكمـة وإعتبـار الديمقراطيـة الداخليـة هـي الطريـق الطبيعـي لتـداول السـلطة بيـن أعضائهـا، ومن ذلك: 

)أ‌( المشـاركة: مشـاركة كافة الأعضاء من الرجال والنسـاء في أنشـطة هذه المؤسسـات، سـواء بصورة مباشـرة 
أو غير مباشـرة. 

)ب‌( التشـارك  والتنسـيق: هـذه المؤسسـات مدعـوة للتشـارك  والتنسـيق  فيمـا بينهـا بحيـث يقـوم علـى رؤى 
حقيقيـة  مبنيـة علـى خطـط إسـتراتيجية ولغايـات تحقيـق أهدافها المشـتركة بما يخـدم المصلحـة العامة و لا 

يتسـبب فـي هـدر المـوارد أو الجهود.

)ت‌( الشـفافية: توفيـر واتاحـة المعلومـات المتعلقـة بنشـاطاتها وسـائر أعمالهـا وضمـان وصول المسـتفيدين 
والجمهـور والجهـات الرسـمية ذات العلاقـة والمانحيـن للمعلومات.
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)ث‌( المسـاءلة: تقديـم تقاريـر حـول إسـتخدام مـوارد المؤسسـة وتحمـل المسـؤولية مـن قبل المسـؤولين عن 
قراراتهـم أو عـن الإخفـاق ومسـاءلة كل مـن ثبـت أنـه أسـاء فـي إسـتخدام أمـوال الجمعيـة او قصر فـي ذلك.

)ج‌( المساواة والشمول: يجب أن يتاح للجميع فرصة المشاركة على أساس الكفاءة وعدم التمييز.

)ح‌( الحاكميـة الرشـيدة: إن مؤسسـات المجتمـع المدنـي مدعـوة لإتبـاع كافـة طـرق الحاكميـة الرشـيدة بكافـة 
عناصرهـا مـن ماليـة واداريـة وتنفيذيـة، وأن تلتـزم بالقوانيـن المعمـول بهـا فـي الدولـة لتحقيـق أهدافهـا 

وغاياتهـا المبينـة فـي نظامهـا الأساسـي.

)خ‌( التـداول الديمقراطـي  للسـلطة: إن مـن أهـم الإشـكاليات التـي تواجه عمل مؤسسـات المجتمـع المدنيهي 
سـيطرة النخبـة علـى كافة أنشـطة وعمل هذه المؤسسـات لعـدم وجود نصوص تسـعف بتجديد القيـادة دورياً 

لخلـو الأنظمـة الداخليـة مـن تحديـد مدة  زمنيـة  لتولـي أي منصب قيادي فـي الغالب.  

القطاع الخاص 

1. تعديـل القوانيـن والأنظمـة اللازمـة لإعطـاء التراخيـص المسـبقة للمهـن أو المشـاريع الإسـتثمارية ذات 
الخطـورة المنخفضـة، وتطبيـق مفهـوم الرقابـة والتفتيـش اللاحـق. وإعتمـاد مبـدأ التسـجيل كإذن بممارسـة 
العمـل والترخيـص لاحقـا إلا  فـي حـالات الصناعات الثقيلـة ذات الأثر البيئـي المضر وحينها يطلب عمل دراسـة 

بيئيـة حسـب شـروط محـددة تصـدر فـي كتيب إرشـادات. 

2. تحديـد فتـرة زمنيـة للـرد علـى المعاملات حسـب خصوصية وخطـورة الأنشـطة والإلتزام  بتطبيـق قاعدة أن 
عـدم الرد خلال الفتـرة المحددة يعتبـر قبول.

3. إصدار تراخيص المهن لفترات زمنية أطول، 3 أو5 سنوات، مع تطوير آليات ناجعة وفعالة للرقابة. 

4. مراجعة قانون الإستثمار ليتم التسجيل والترخيص معا في النافذة الموحدة في ذات اليوم. 

5. تطبيـق التسـجيل الإلكترونـي حـال تعديـل نصـوص قانـون المعاملات الإلكترونيـة، بحيـث يمكـن لمتلقـي 
الخدمـة تقديـم طلـب تسـجيل عبـر الموقـع وفـي حالـة الموافقـة يتم دفـع الرسـوم عبـر الموقـع الإلكتروني. 
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6. حماية حقوق المستثمرين ) وبخاصة المستثمرين الاقلية( من خلال إتخاذ العديد من الخطوات منها: 

• إشتراط الكشف الفوري عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. 
• زيادة متطلبات الإفصاح في التقرير السنوي في حالة معاملات الأطراف ذات العلاقة. 

• السماح للمستثمرين الأقلية لمقاضاة المديرين في حالة سوء الإدارة.
•  تحديد واجبات المديرين بوضوح في القانون. 

• فتح دفاتر الشركة للفحص من قبل المساهمين. 
• تنزيـل الحـد الأدنـى المطلـوب لنسـبة المسـاهمة  لغايـة الطلـب مـن مراقـب الشـركات إجـراء التدقيـق علـى 

أعمـال الشـركة ودفاترهـا مـن 15٪ إلـى 10٪ أو أقـل. 

7. لا بـد مـن التأكيـد علـى أن أفضـل وسـيلة لمكافحـة الفسـاد هـي الوقاية منـه بتفعيل الـدور الرقابـي لدائرة 
مراقبـة الشـركات وهيئـة الأوراق المالية.

8. لا بـد مـن تعديـل المـواد العقابيـة في قانون الشـركات وقانـون الأوراق المالية لزيادة مقـدار قيمة الغرامات 
المفروضـة وبالـذات بالنسـبة للمخالفـات ذات الأثـر المالـي وتحديـدا الأثر المترتـب على مخالفة المـادة )148 

شركات(.

9. لا بـد مـن التأكيـد علـى تطبيـق الشـروط المؤهلـة للعضويـة مجالـس ادارة الشـركات وبالـذات متطلـب 
شـهادة عـدم المحكوميـة.

10. تفعيل نصوص المسؤولية المدنية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة.

11. تفعيل مسؤولية مدققي الحسابات الجزائية والمدنية.

12. التشدد في العقوبات المفروضة في حال عدم الإفصاح سواء من حيث المحتوى أو التوقيت.

13. مراجعـة اسـس سياسـات الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص والأخـذ بالنهـج الحديـث الـذي ينظـم 
العلاقـة بيـن القطاعيـن وتحديـد الأطـر التنظيميـة والتنفيذية لهـذا العلاقة بشـكل يضمن الفعّالية، وتنسـيق 

اطـر التعـاون بينهمـا بمـا يحقـق دعـم الاقتصـاد الوطني.
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